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  الحماية القانونية للمتعاقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي  في التشريع 
الإماراتي

حمد هلال شعبان مراد البلوشي))) 

			         تاريخ القبول: 2025-04-16  تاريخ الاستلام: 2024-11-26

ملخص البحث:

 تصــدى المشــرع الإماراتــي لمحــاولات الغــش والخــداع للمســتهلك فــي التعاقــد عبــر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي فــي قانــون حمايــة المســتهلك رقــم )15( لســنة 2020م والمرســوم بقانــون 
اتحــادي رقــم )14( لســنة 2023م فــي شــأن التجــارة مــن خلال وســائل التقنيــة الحديثــة وتوفيــر 

الحماـيـة القانونـيـة الكافـيـة للعـقـود الاـسـتهلاكية الإلكترونـيـة ورـسـم أطرـهـا ونطاقـهـا

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى الوقــوف علــى مميــزات وعيــوب التعاقــد من خلال وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، وبيــان أوجــه حمايــة المتعاقــد مــن خلال وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي 
ــر  ــد عب ــي التعاق ــة المســتهلك ف ــى معالجــة ناجعــة لحماي ــة، بغــرض الوصــول إل ــه المختلف مراحل

وـسـائل التواـصـل الاجتماـعـي ـفـي التـشـريعات الإماراتـيـة

مــن أبــرز النتائــج التــي انتهــت إليهــا الدراســة: أن المشــرع الاتحــادي الإماراتــي منــع المــزود 
مــن القيــام بعمــل أى تخفيضــات أو الترويــج للســلع إلا بعــد موافقــة مــن الجهــات المختصــة، والتــى 

تتأـكـد ـمـن صـحـة التخفيـضـات والإعلاـنـات

ــة  ــات الكافي ــة والضمان ــر الحماي ــا: ضــرورة أن توفي ــات منه ــدة توصي خلصــت الدراســة لع
للمتعاقــد عــن طريــق وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن خلال المرســوم بقانون )14( لســنة 2023.

ــرام  ــة إب ــد، وســائل التواصــل الاجتماعــي، مرحل ــة للمتعاق ــة القانوني ــة: الحماي الكلمــات الدال
قـد، الـعـدول العـ

كلية القانون- جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة( 	(((
h.h.s.m.1@hotmail.com
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المقدمة:

ــات،  ــن تقني ــا م ــا صاحبه ــة بم ــارة الإلكتروني ــرت التج ــرين، ظه ــرن العش ــي منتصــف الق ف
أدت إلــى ازديــاد إبــرام المعــاملات الإلكترونيــة وازدهــار العقــود الاســتهلاكية الإلكترونيــة، الــذي 
يشــكل المســتهلك أحــد أطرافهــا الأساســية؛ إذ أصبــح معرضًًــا للتلاعبــات والإضــرار بمصلحتــه 

وصحـتـه بالـغـش والـخـداع

لهــذا تتعــدد المبــررات التــي تدعــو إلــى توفير الحمايــة القانونيــة للمســتهلك الإلكترونــي ويمكن 
ًـا: حاجــة المســتهلكين  ردهــا إلــى ثلاثــة أســباب جوهريــة؛ أولهــا: التطــور عبــر الإنترنــت، وثاني�

إـلـى الخدـمـة الإلكترونـيـة، وثالثًــا: جـهـل المـسـتهلك الإلكتروـنـي بالوـسـائل التقنـيـة الحديـثـة

عليــه ظهــرت الحاجــة إلــى توفيــر حمايــة قانونيــة للمســتهلك الإلكترونــي باعتبــاره الطــرف 
ــذه  ــت ه ــة، وفرض ــارة الإلكتروني ــال التج ــي مج ــة ف ــة، وخاص ــة التعاقدي ــي العلاق ــف ف الأضع
المشــكلة والتطــور الملحــوظ والســريع فــي هــذا الاتجــاه تدخــل المشــرعين فــي أغلــب دول العالــم 

لـة نـات المضلـ نـي ـمـن الإعلاـ يـة للمـسـتهلك الإلكتروـ يـر حماـ لـم يـكـن فيـهـا جميـاًعً- لتوفـ -إن ـ

مــن هنــا بــرز حــرص المشــرع الإماراتــي فــي التصــدي لمحــاولات الغــش والخــداع للمتعاقــد 
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي قانــون حمايــة المســتهلك رقــم )15( لســنة 2020م  ولائحتــه 
التنفيذيــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 66 لســنة 2023، والمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 
)14( لســنة 2023م فــي شــأن التجــارة مــن خلال وســائل التقنيــة الحديثــة وتوفيــر الحمايــة القانونيــة 

الكافـيـة للعـقـود الاـسـتهلاكية الإلكترونـيـة ورـسـم أطرـهـا ونطاقها

إذ إن العقــود الاســتهلاكية الإلكترونيــة يكــون فيهــا المســتهلك أكثــر عرضــة للخــداع والتضليــل 
فــي الإعلان، خاصــة إذا كان تعاملــه مــع أشــخاص مجهولــي الهويــة تعــرض عليــه ســلعًًا وخدمــات 
عبــر صــور قــد توحــي بــأن الســلعة ذات موصفــات عاليــة علــى غيــر حقيقتهــا، خاصــة مــع التنــوع 

الكبـيـر للـسـلع والخدـمـات الـتـي يعرضـهـا الـسـوق الإماراتي

مشكلة البحث:

التواصل  مواقع  عبر  التعاقد  في  للمستهلك  القانونية  الحماية  مدى  في  الدراسة  مشكلة  تتمثل 
المتعاقد  كافية عبر قانون حماية المستهلك  التشريع الإماراتي، فهل كانت حماية  الاجتماعي في 
 ،2023 لسنة   66 رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  الصادرة  التنفيذية  ولائحته   2020  /15 الاتحادي 
والمرسوم بقانون اتحادي رقم )14( لسنة 2023م في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة؟ 
للمستهلك  أفضل  قانونية  حماية  توفير  في  الإماراتي  القانون  في  الحالية  النصوص  كفاية  ومدى 

الإلكتروني في التعاملات التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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تساؤلات البحث:

التســاؤل الرئيــس لهــذا البحــث هــو: مــا مــدى كفايــة ونجاعــة الحمايــة القانونيــة للمســتهلك فــي 
التعاقــد عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي التشــريع الإماراتــي؟

ويتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية نطرحها كالتالي:

• ما مزايا وعيوب التعاقد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟	

• هل هناك رقابة على الإعلان المرسل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟	

• كيــف يمكــن إتمــام الرضــا فــي التعاقــد عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي؟ ومــا الضمــان 	
فــي التعاقــد مــن خلالهــا؟ 

• هل يمكن العدول عن التعاقد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟	

أهمية البحث:

أ الأهمية العلمية )النظرية(:	.

ــة،  ــدات الاســتهلاكية الإلكتروني ــق بالتعاق ــد موضــوع الدراســة موضوعــاًً متطــوراًً ويتعل يع
ــدات  ــوع مــن التلاعــب بالتعاق ــرة هــذا الن ــة بالغــة، ولكث وبالنظــر لمــا لهــذا الموضــوع مــن أهمي
ــة غشــه وخداعــه،  ــه، ومحاول ــح المســتهلك وصحت ــة، والإضــرار بمصال الاســتهلاكية الإلكتروني
ســواء فــي المعــاملات التقليديــة أو الإلكترونيــة. فقــد بــدت الحاجــة ملحــة لحمايــة المســتهلك 
المتعاقــد عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن تلــك الجرائــم؛ وخصوصــاًً فــي ظــل قانــون حمايــة 
المســتهلك الاتحــادي 15/2020 والمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )14( لســنة 2023م فــي شــأن 
التجــارة مــن خلال وســائل التقنيــة الحديثــة لبيــان مــدى كفايــة التنظيــم القانونــي لحمايــة المتعاقــد من 
خلال وســائل التواصــل الاجتماعــي. وكذلــك الحاجــة الملحــة لدراســة هــذا الموضــوع، وهــذا نظــراًً 
لقلــة التشــريعات والدراســات العربيــة التــي تناولــت الحمايــة القانونيــة للمتعاقــد مــن خلال وســائل 

التواـصـل الاجتماـعـي وبالأـصخ ـفـي دوـلـة الإـمـارات العربـيـة تحدـيـداًً

ب الأهمية العملية )التطبيقية(:	.

هــذه الأهميــة تتمثــل فــى الحاجــة إلــى دراســة هــذا الموضــوع، لاتســاع نطــاق تطبيــق 
التعاقــدات الإلكترونيــة والــذي يعــد المســتهلك الإلكترونــي طرف�ًـا أساســيًاً فيهــا بمــا يتطلــب طرق�ًـا 

سـاعدة. يـة مـ يـة تطبيقـ قانونـ
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أهداف البحث:

غاية البحث أن يحقق ما يلي:

الهــدف الأساســي للبحــث هــو تقييــم الحمايــة القانونيــة للمســتهلك المتعاقــد عبــر وســائل 
التواــصل الاجتماــعي ــفي التــشريع الإماراــتي

بيان تعريف وأنواع وسائل التواصل الاجتماعي.

الوقوف على مميزات وعيوب التعاقد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ــه  ــي مراحل ــد مــن خلال وســائل التواصــل الاجتماعــي ف ــة المتعاق ــى أوجــه حماي التعــرف إل
فـة المختلـ

ــي  ــي ف ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــد عب ــة المتعاق ــة لحماي ــة ناجع ــى معالج ــول إل الوص
التــشريعات الإماراتــية

منهج البحث:

اتبعــت الدراســة منهجيــن همــا؛ المنهــج الوصفــي الــذي يعتمــد علــى إيــراد المعلومــات 
ــي  ــد الإلكترون ــة للمتعاق ــة القانوني ــة، لوصــف الحماي ــة أو المحلي ــن المصــادر الدولي ــات م والبيان
فــي مراحلهــا المختلفــة. والمنهــج التحليلــي ويقــوم علــى مناقشــة وتحليــل النصــوص القانونيــة ذات 
الصلــة، فيمــا يخــص حمايــة المتعاقــد مــن خلال وســائل التواصــل الاجتماعــي، وصــولاًً لتحقيــق 

أـهـداف الدراـسـة

خطة البحث:

 المبحث الأول: حماية المتعاقد خلال مرحلة تكوين العقد.

 المطلب الأول: حماية المتعاقد في  مرحلة ما قبل إبرام العقد. 

الفرع الأول: وجوب مراعاة اللغة الأم للمتعاقد.

الفرع الثاني: الرقابة على الإعلانات المستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي.

 المطلب الثاني: حماية المتعاقد في  مرحلة إبرام العقد.

الفرع الأول: حماية رضا المتعاقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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الفرع الثاني: حماية المتعاقد من خلال اشتراط الكتابة والتوقيع.

المبحث الثاني: حماية المتعاقد في مرحلة تنفيذ العقد.

المطلب الأول: حق المتعاقد في الضمان.

المطلب الثاني: حق المتعاقد في العدول عن العقد.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: حماية المتعاقد خلال مرحلة تكوين العقد
ــة إبــرام العقــد،  ــة مــا قبــل إبــرام العقــد ومرحل ــة تكويــن العقــد شــطرين؛ مرحل تشــمل مرحل

وعلـيـه، أتـنـاول ـهـذا المبـحـث ـفـي مطلبـيـن وـفـي الآـتـي

المطلب الأول: حماية المتعاقد في مرحلة ما قبل إبرام العقد. 

المطلب الثاني: حماية المتعاقد في مرحلة إبرام العقد.

المطلب الأول: حماية المتعاقد في مرحلة ما قبل إبرام العقد 

تعــد المرحلــة التمهيديــة الســابقة علــى التعاقــد والتــي تشــمل مرحلــة التفــاوض مــا قبــل التعاقــد 
مــن أهــم مراحــل التعاقــد الإلكترونــي، وهــي فــي غايــة الأهميــة لمــا يترتــب عليهــا مــن إمكانيــة 
ــكلا  ــات ل ــذه المفاوض ــن ه ــتري؛ إذ تؤم ــع والمش ــن البائ ــات بي ــن خلال المفاوض ــد م ــرام العق إب
ــي  ــد بالتال ــروطه، وتع ــد وش ــون العق ــأن مضم ــة بش ــيلات الدقيق ــى التفص ــن الاطلاع عل الطرفي

ــد، 2010م، ص 63( ــد )أحم ــير العق ًـا لتفس مرجع�

ــم،  ًـا )إبراهي ًـا عقدي� ــاره التزام� ــن اعتب ــزام جــدوى يمك ــذا الالت ــون له ــى يك ــة حت ــي الحقيق وف
ــوم  ــى إبرامــه، يق ــد والســابق عل ًـا مســتقلاًً عــن العق ــاره التزام� 2006م، ص 330(، ويمكــن اعتب
ــلعة  ــة بالس ــرة المتعلق ــة والمؤث ــات الجوهري ــات والبيان ــة المعلوم ــان كاف ــن ببي ــه المدي ــن خلال م
ــن  ــا الدائ ــي يجهله ــد والت ــة الأم للمتعاق ــا اللغ ــة باعتباره ــة العربي ــد باللغ ــل التعاق ــة مح أو الخدم
ــك بهــدف  ــن، وذل ــر المدي ــه عليهــا مــن غي )الهاجــري، 2019م، ص42-40()))، ويتعــذر حصول

ولذلك قررت محكمة تمييز دبي في هذا الشأن على أنه "لما كان ذلك وكان وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة يعتبر  	(((
خداعا للمتعاقد في مواصفات البضاعة وصفاتها الجوهرية، كما أن ضبط عينات... غير صالحة للاستهلاك.. 
لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقر بمحضر الضبط بتغير تواريخ الصلاحية على المنتجات المضبوطة كما قرر 
الشاهد.. بأن طحين البيتزا كان معروضًًا للبيع فمن ثم تكون التهمتان المسندتان بشأن الغش وإعادة التعبئة ثابتتين 
أغذية  بالغش في  المتهم  قام  فقد  بشأنها غير سديد".  الطاعن  ينعاه  ما  القانونية، ويكون  أركانها  بكافة  في حقه 
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 Consumer confidence, 2005,( تكويــن رضــاء ســليم وحــر لديــه حــال إقبالــه علــى التعاقــد
p. 32 consumer law and unfair trading، نــقلا عــن: أحمــد، 2010م، ص 58(، إضافــة 

لـى الإعلان المرـسـل ـمـن خلال وـسـائل التواـصـل الاجتماـعـي بـة عـ لـى الرقاـ إـ

وعليه، أتناول هذا المطلب في فرعين وفي الآتي:

المطلب الأول: وجوب مراعاة اللغة الأم للمتعاقد.

المطلب الثاني: الرقابة على الإعلان المرسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الفرع الأول

وجوب مراعاة اللغة الأم للمتعاقد

ــة، فــي الإعلان عــن معلومــات الســلعة  ــى اعتمــاد اللغــة العربي ــون الإماراتــي عل نــص القان
والخدمــة المعروضــة وذلــك فــي المــادة )7( مــن قانــون حمايــة المســتهلك الإماراتــي رقــم 5 لســنة 
ــات  ــع، أن يضــع البيان ــد عــرض الســلعة للبي ــزم المــزود عن ــه: "يلت ــى أن ــي تنــص عل 2020م الت
الإيضاحيــة علــى غلافهــا أو عبوتهــا أو فــي مــكان عرضهــا بشــكل واضــح ومقــروء، وأن يبيــن 
ــات  ــة بالمواصف ــة المتعلق ــي الدول ــذة ف ًـا للتشــريعات الناف ــك وفق� ــا واســتعمالها، وذل ــة تركيبه كيفي
القياســية". كمــا أوجبــت المــادة )8( مــن ذات القانــون فــي البنــد 4 منهــا: "أن تكــون الفاتــورة باللغــة 
العربيــة، وللمــزود إضافــة أي لغــة أخــرى يحددهــا". كمــا أوجبــت المــادة )26( منهــا: "أن تكــون 
ــة، ويجــوز اســتخدام لغــات  ــة بالمســتهلك باللغــة العربي ــود ذات الصل ــات والعق ــات والإعلان البيان

أـخـرى إـلـى جاـنـب اللـغـة العربـيـة"

للإنسان بأن غيَّرَ ملصقات تاريخ صلاحيتها على أنها صالحة خلافًاً للحقيقة مع علمه بفسادها، إلى جانب أنه 
أعاد تعبئة مواد غذائية في أكياس صغيرة، ووضع بطاقات غذائية تحمل تواريخ صلاحية دون الحصول على 
موافقة البلدية لممارسة هذا النشاط. وأيدت المحكمة في هذه القضية الحكم الابتدائي بإدانة المتهم عن هذه الأعمال 
طبقًاً لقانون قمع الغش والتدليس الاتحادي". ينظر: محكمة تمييز دبي، الدائرة الجزائية، الحكم الصادر بجلسة 
23 يونيو 2008م، الطعن رقم 205 لسنة 2008 جزائي، مجموعة القواعد والأحكام الصادرة عن محكمة تمييز 
ا غذائية وقد  دبي، 2008 م، ص1. كما قد قضت محكمة الظفرة الابتدائية في حكم لها "بأن المتهم تداول موا�دًًّ
عرضها بقصد البيع، وهي منتهية الصلاحية حسب الثابت من شهادة الإتلاف المرفق ما من شأنه أن يعرض 
الناس وصحتهم للخطر، ومن ثم يتعين إدانته بالتهمة الأولى والثانية المنسوبة إليها من النيابة العامة بالوصف 
وطبقًاً لنص المادة... وبالمواد 2/2، 9/1، 10/1 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش 
والتدليس في المعاملات التجارية". ينظر: محكمة الظفرة الابتدائية، دائرة الجنح والمرور، الحكم الصادر بجلسة 
5/2/2014م، الدعوى رقم 166 لسنة 2014 جزائي. كما حكمت ذات المحكمة في قضية مشابهة لها بنفس الحكم 
ا غذائية منتهية الصلاحية وفقا لذات  وذلك لمخالفة المتهمة للاشتراطات الصحية، حيث عرضت بقصد البيع موا�دًًّ
القانون. ينظر: محكمة الظفرة الابتدائية، دائرة الجنح والمرور، الحكم الصادر بجلسة 12/2/2013م، الدعوى 

رقم 228 لسنة 2013 جزائي.
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وعليــه، يلتــزم المــزود بــإعلام المســتهلك باللغــة التــي يفهمهــا "وفق�ًـا لنــص المــواد )7( و )8( 
و )21( مــن القانــون الإماراتــي مــن وســائل حمايــة المســتهلك باعتبــاره الطــرف الضعيــف، وذلــك 
حتــى يتعاقــد عــن بينــة ودرايــة بطبيعــة ومضمــون محــل التعاقــد" )إبراهيــم، 2007م، ص 148( 

)JR.Bernard, 2002, 110(

أصبــح إلزامي�ًـا أن يكــون الإعلان باللغــة العربيــة الفصحــى أو اللهجــة الإماراتيــة المحليــة وفق�ًـا 
"للمــادة 5/ 5 مــن قــرار رئيــس المجلــس الوطنــي للإعلام رقــم 35 لســنة 2012"

وحســنًاً فعــل المشــرع حينمــا اســتوجب أن يتــم اســتخدام اللغــة العربيــة الفصحــى أو اللهجــة 
ًـا للمــادة 19 مــن  ــر الإنترنــت "وفق� ــى الإعلان عب ــة، ويســري هــذا الشــرط عل ــة المحلي الإماراتي
ــة  ــوم بمتابع ــى أن الإدارة تق ــت عل ــي نص ــارة"، والت ــالف الإش ــنة 2012 س ــم 35 لس ــرار رق الق

ــة))). ــة والإلكتروني ــموعة والمرئي ــروءة والمس ــائل الإعلام المق وس

يــرى الباحــث وجــوب إعلام المســتهلك بالإضافــة إلــى اللغــة العربيــة الأم بلغــة أجنبيــة أخــرى 
ــم  ــة يت ــي الدول ــة ف ــركات العامل ــض الش ــن بع ــادر ع ــاب الص ــك أن الإيج ــثلاً؛ً ذل ــة م كالإنجليزي

ًـا لأـيـة اختلاـفـات بـيـن الـمـزود والمـسـتهلك ًـا بالطبيـعـة العالمـيـة وذـلـك تلافيـ إلكترونـي�

الفرع الثاني:  الرقابة على الإعلانات المستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي

إن قواعــد حمايــة المســتهلك فــي مواجهــة الإعلانــات التجاريــة الإلكترونيــة، تتعلــق باشــتراط 
ــي  ــاري الإلكترون ــع الإعلان التج ًـا ومن ــروعًًا وصادق� ــون مش ــع القان ًـا م ــون الإعلان متفق� أن يك
ــك  ــه تل ــم أوج ــن أه ــد، 2012م، ص 112-111(، وم ــادي، 2020م، ص 178، خال ــل )ه المضل

ــزب، 2003م، ص 11-12(: ــان، 2013م، ص 63. ع ــي )العرم ــة الآت الحماي

	1 الرقابة القانونية على الإعلان:.

تتجســد الرقابــة القانونيــة علــى الإعلان مــن خلال تشــريع القوانيــن الخاصــة بتنظيمــه، 
ــد نشــر  ــل وبع ــة قب ــك الرقاب ــارس تل ــي تم ــة الت ــة والإداري ــزة التنظيمي ــن خلال الأجه ــة م وإداري

)17 2020م، ص  )صقــر،  الإعلان 

لقــد تضمــن التشــريع الإماراتــي مــا يشــير بوضــوح إلــى وجــوب تزويــد المســتهلك بمعلومــات 
واضحــة عــن المنتــج، ولكــون المســتهلك عرضــه لمعلومــات تختلــف باخــتلاف الجهــة الصــادر 
ــات  ــذه الإعلان ــل ه ــة مث ــى حقيق ــرف عل ــي التع ــاعدته ف ــرورة مس ــرض ض ــك يف ــإن ذل ــا ف عنه
مــن جانــب، واتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة مــن قبــل الجهــات الإداريــة المختصــة مــن جانــب آخــر 

انظر: المادة 19 من القرار رقم 35 لسنة 2012 سالف الإشارة. 	(((
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)مؤمــن، 2015م، ص 120-121(

	2 عدم السماح بنشر الإعلان الإلكتروني المضلل:.

إن الإعلان الإلكترونــي المضلــل هــو الإعلان الــذي مــن شــأنه خــداع المســتهلك وإيقاعــه فــي 
الغلــط، ولذلــك حــرص المشــرع الإماراتــي علــى الرقابــة علــى الإعلانــات التجاريــة))) )قــوراري، 
ــال "أوردت المــادة 4 مــن قــرار  ــى ســبيل المث ــام، 2008م، ص 29(، فعل 2009م، ص294؛ غن
ــا  ــب توافره ــروط الواج ــة الش ــات الصحي ــأن الإعلان ــنة 2007 بش ــم 7 لس ــوزراء رق ــس ال مجل

للحصــول علــى ترخيــص بــالإعلان عــن المنتجــات الطبيــة":

ومــن أمثلتــه أنــه تــم فــي الفتــرة الأخيــرة الترويــج لمنتــج )كليــن 9( بشــكل كبيــر علــى شــبكة 
الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي فــي دولــة الإمــارات، علــى أنــه يســاعد علــى التخلــص 
مــن الــوزن الزائــد بمقــدار 15 كلــغ فــي 20 يومــاًً، وبعــد التحقــق أكــدت وزارة الصحــة ووقايــة 
المجتمــع أن هــذا الإعلان مضلــل، وحــذرت أفــراد المجتمــع مــن تــداول هــذا المنتــج لمــا لــه مــن 

تأثيــرات ســلبية علــى الصحــة العامــة )الشــويكات؛ فيــاض، 2021م، ص 236(

ــي أكــدت وزارة الصحــة  ــة، والت ــارات المضلل ــاًً بالعب ــن 9( مليئ ــج )كلي كمــا جــاء إعلان منت
ــون 100%،  ــوزن مضم ــارة ال ــة، خس ــار جانبي ــه آث ــد ل ــل: لا يوج ــروعيتها؛ مث ــدم مش ــى ع عل

مـار يـع الأعـ يناـسـب جمـ

ــتخدام  ــن اس ــذر م ــذي يح ــم 135/2018 ال ــم رق ــي التعمي ــي دب ــة ف ــة الصح ــدرت هيئ وأص
ــة ))). ــة العام ــى الصح ــه عل ــن 9( لخطورت ــي )كلي ــل الغذائ المكم

"اشــترط القانــون فــي بعــض الإعلانــات ضــرورة الحصــول علــى ترخيــص مســبق قبــل نشــر 
ــنة  ــم 35 لس ــي للإعلام رق ــس الوطن ــس المجل ــرار رئي ــن ق ــادة 5/ 6 م ــي "الم ــاء ف الإعلان، فج
2012 بالحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن الجهــات المختصــة فــي كل مــا يتعلــق بالإعلانــات؛ 

فقد جاء القانون الفرنسي لسنة 1973م، الذي انتقلت أحكامه لقانون الاستهلاك سنة 1993م بتعديل جوهري في  	(((
إعادة بناء جريمة الإعلان المضلل، حيث ألغي شروط سوء نية، الذي كان يقتضيه القانون الصادر عام 1963م، 
والذي كانت الجريمة في ظله تقوم في صورتها العمدية فقط. في ضوء هذا التعديل أقرت محكمة النقض الفرنسية 
صراحة أن جريمة الإعلان المضلل لا تتطلب لإخضاعها للعقاب، إثبات نية التضليل لدى المعلن. وإذا كانت 
المادة 1-121 من قانون الاستهلاك قد فصلت على نحو خاص في عناصر الركن المادي بما يسمح بتمييز هذه 

الجريمة، فإنها سكتت عن تحديد شكل الركن المعنوي فيها.

التعميم رقم )135/2018(، الصادر بتاريخ 13/3/2018، والمنشور على صفحة هيئة الصحة في دبي، على  	(((
http://services.dha.gov.ae/sheryan/wps/portal/home/circular-details%20 التالي:  الرابط 
 ?circularRefNo=CIR-2018-SHN0834&isPublicCircular=1&fromHome=true,visited

on1-12-2022



  الحماية القانونية للمتعاقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التشريع الإماراتي ) 270 - 299 (

مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 23 العدد 2781

ــوزراء  ــس ال ــرار مجل ــن ق ــة م ــادة الثاني ًـا للم ــة" )))، "ووفق� ــة والأغذي ــة بالطــب والأدوي كالمتعلق
رقــم 7 لســنة 2007 فــي شــأن الإعلانــات الصحيــة بأنــه لا يجــوز الإعلان إلا بترخيــص مســبق 
ــرار  ــا جــاء بالق ــرار شــروط الترخيــص ورســومه" )))، "كم ــد جــاء بالق مــن وزارة الصحــة، وق
الــوزاري رقــم 430 لســنة 2007 فــي المــادة الثانيــة باختصــاص وزارة الصحــة بالترخيــص دون 

غيرهــا، وقــد حــدد القــرار شــروط الحصــول علــى الترخيــص للإعلانــات الصحيــة" ))).

وقــد تضمــن "قــرار رئيــس المجلــس الوطنــي رقــم 35 لســنة 2012 إجــراءات الحصــول علــى 
الترخيــص، ومــدة ســريان الترخيــص شــهر مــن تاريــخ إصــداره" )))، "ويجــوز بموافقــة وكيــل 
ــف  ــاء أو وق ــر مســبب إلغ ــة بموجــب تقري ــات الصحي ــة إدارة الإعلان ــى توصي ــاءًً عل ــوزارة بن ال

الترخـصي ـفـي حاـلـة مخالـفـة التعليـمـات" ))).

وقــد "اســتقر قضــاء محكمــة التمييــز فــي دبــي علــى أن تقليــد العلامــة التجاريــة هــو اصطنــاع 
لعلامــة متشــابهة فــي مجموعهــا للعلامــة الأصليــة مشــابهة، من شــأنها تضليــل جمهور المســتهلكين 

المخاطبيــن بالعلامتيــن لوقــوع اللبــس بينهما"))).

يتضــح للباحــث ممــا تقــدم بــأن المشــرع الإماراتــي قــد أخــذ بعيــن الاعتبــار حمايــة المســتهلك 
بشــكل عــام مــن الإعلانــات المضللــة والتــي تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى تقليــد العلامــات 
التجاريــة المشــهورة، كمــا راعــى المشــرع المقيميــن فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الذيــن 
لا يتحدثــون اللغــة العربيــة؛ فاشــترط اســتخدام لغــة اخــرى غيــر اللغــة العربيــة إذا دعــت الحاجــة 
لذلــك؛ إذ تنــص المــادة 5 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي علــى أن: "1. لغــة المحاكــم 
ــن  ــم الذي ــهود أو غيره ــوم أو الش ــوال الخص ــمع أق ــة أن تس ــى المحكم ــة، وعل ــة العربي ــي اللغ ه
ــون. 2. اســتثناء مــن أي  ًـا للقان ــن، وفق� ــف اليمي ــة بواســطة مترجــم بعــد حل ــون اللغــة العربي يجهل
ــة  ــة القضائي ــس الجه ــس القضــاء الاتحــادي أو رئي ــس مجل ــون آخــر، لرئي ــي أي قان نــص ورد ف
المحليــة حســب الأحــوال، أن يُقُــرر فــي بعــض الدوائــر المخصصــة لنظــر المنازعــات المتعلقــة 
بالمــواد التخصصيــة، أو فــي دعــوى محــددة، أو فــي بعــض الدعــاوى، أن تكــون لغــة المحاكمــة 
ــوم أو  ــماع الخص ــون س ــة، ويك ــة الإنجليزي ــي اللغ ــا ه ــرارات فيه ــكام والق ــراءات والأح والإج

المادة 5/ 6 من قرار رئيس المجلس الوطني للإعلام رقم 35 لسنة 2012م. 	(((

انظر: المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2007 في شأن الإعلانات الصحية. 	(((

انظر: المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 430 لسنة 2007م. 	(((

المادة 12 من القرار رقم 35 لسنة 2012 سالف الإشارة. 	(((

المادة 15 من القرار رقم 35 لسنة 2012. 	(((

حكم محكمة تمييز دبي بتاريخ 30/ 5/ 1999 في الطعن رقم 69/ 1999 طعن حقوق، القاعدة رقم 69 الصادر  	(((
في العدد 10 سنة 1999 حقوق، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية، محكمة التمييز، محاكم دبي، ص 450.
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الشــهود أو المحاميــن وتقديــم اللوائــح والمذكــرات والطلبــات والمســتندات فــي هــذه الدوائــر باللغــة 
ــون  ــن يجهل ــم الذي ــهود أو غيره ــوال الخصــوم أو الش ــمع أق ــة أن تس ــى المحكم ــة، وعل الإنجليزي
ًـا للقانــون، وذلــك فــي الحــالات ووفــق  اللغــة الإنجليزيــة بواســطة مترجــم بعــد حلــف اليميــن وفق�

ــرار" ))). ــي يصــدر بهــا الق ــط والشــروط الت الضواب

ــدراًً  ــذي يحمــل ق ــم نشــر الإعلان ال ــا ت ــل: إذا م ــي المضل 3 - وقــف نشــر الإعلان الإلكترون
مــن التجــاوز والتضليــل فــإن مكتــب فحــص الإعلانــات يقــوم بــدوره فــي تعقــب هــذه الإعلانــات 
واتخــاذ الإجــراءات التــي يراهــا ضروريــة فــي هــذه الحالــة، كطلــب وقــف نشــر الإعلان، وهــو في 
ســبيل ذلــك يقــوم بمبــادرة مــن خلال مندوبيــه بالبحــث عــن الإعلانــات المخادعــة والمضللــة فــي 
الشــوارع أو مــن خلال مشــاهدتها فــي التلفــاز أو عبــر الإنترنــت أو بنــاء علــى شــكوى مــن إحــدى 

جمعيــات المســتهلكين أو التجــار )أحمــد، 1998م، ص 359(

ــه  ــن ومطالبت ــذار المعل ــم إن ــي يت ــل الإعلان ــر الخــداع والتضلي ــن تواف ــت م ــة التثب ــي حال  وف
بوقــف نشــر الإعلان المضلــل والخــادع، فــإن لــم يســتجيب المعلــن للإنــذار فــإن المكتــب يســتطيع 
أن يحــرر محضــراًً بالواقعــة ويحيلــه للنيابــة العامــة مدعمــا بمــا وصــل إليــه مــن قرائــن ودلائــل 
ــة العامــة إصــدار الأمــر  ــه أن يطلــب مــن النياب ــل والخــداع فــي الإعلان، ول ــى تحقــق التضلي عل

بوـقـف نـشـر الإعلان

ويلاحــظ أن الأمــر الصــادر بوقــف الإعلان يكــون مصــدره المحكمــة المختصــة بالدعــوى، 
ــة للإعلان  ــة الخادعــة والمضلل ــاء نفســها إذا وجــدت الصف ــة أو مــن تلق ــة العام ــب مــن النياب بطل

لـل والـخـادع نـي المضـ نـاء نـظـر دـعـوى الإعلان الإلكتروـ أثـ

ويجــوز للمعلــن الطعــن علــى القــرار الصــادر بوقــف نشــر الإعلان خاصــة إذا قــدم مــا يبــرر 
ــه مــن وقــف نشــر الإعلان، وهــي فــي كل  ــد يلحــق ب ــاك خطــر ق ــه، أو كان هن مشــروعية إعلان
الأحــوال مســألة تقديريــة يتــرك أمــر تقديرهــا للقاضــي الــذي يــوازن بيــن المبــررات التــي يســوقها 
المعـلـن لمزاعـمـه الإعلانـيـة والأدـلـة الـتـي يـسـتند إليـهـا المـسـتهلك أو جمعـيـات حماـيـة المـسـتهلكين

وفــي كل الأحــوال، يكــون أمــر وقــف نشــر الإعلان نافــذاًً حتــى مــع حصــول الطعــن عليــه مــن 
المــزود أو المعلــن )عبــد اللاه، 2016م، ص 786(

المادة 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. 	(((
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المطلب الثاني: حماية المتعاقد  في مرحلة إبرام العقد 

ــات  ــا والمعلوم ــث الرض ــن حي ــتهلك م ــة المس ــب حماي ــن الواج ًـا، م ــد إلكتروني� ــد التعاق عن
الجوهريــة عــن محــل التعاقــد، وكذلــك احتــرام حــق المســتهلك فــي الخصوصيــة، وحمايــة 
المســتهلك عنــد الدفــع الإلكترونــي، وصــولاًً إلــى حمايــة التوقيــع الإلكترونــي للمســتهلك )الهيجــاء، 

)53 ص  2002م، 

ولذلــك يلــزم توافــر ضمانــات قانونيــة لحمايــة المســتهلك مــن خلال وســائل التواصــل 
)403 ص  2004م،  الباقــي،  )عبــد  الاجتماعــي 

وللتعــرف علــى أوجــه حمايــة المســتهلك الإلكترونــي فــي مرحلــة إبــرام العقــد، تــم تقســيم هــذا 
المطلــب إلــى فرعيــن، علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول: حماية رضا المتعاقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الفرع الثاني: حماية  المتعاقد من خلال اشتراط الكتابة والتوقيع.

الفرع الأول: حماية رضا المتعاقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ــد  ــة رضــا المتعاق ــل حماي ــا يكف ــة الخاصــة م ــي مــن القواعــد القانوني أورد المشــرع الإمارات
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي حيــث تنــص المــادة 34 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون حمايــة 
المســتهلك علــى: "حظــر إدراج شــرط يضــر بالمســتهلك إذ يقــع بــاطلاًً كل شــرط مــن شــأنه إعفــاء 
المــزود مــن مســؤوليته أو أي مــن التزاماتــه الــواردة فــي القانــون وهــذا القــرار تجــاه المســتهلك، 
ســواءًً وردت هــذه الشــروط فــي نمــاذج عقــود أو الفاتــورة أو مســتندات أو غيــر ذلــك ممــا يتعلــق 

بالتعاقــد مــع المســتهلك))).

ــوالًا  ــأ وقب ًـا معين ــب إيجاب� ــد يتطل ــام العق ــى أن إتم ــود عل ــي العق ــة ف ــد العام ــوم القواع ــا تق كم
مطابق�ًـا لــه عــن تــراض صحيــح، وتتحقــق صحــة التراضــي متــى كانــت الإرادة الصــادرة مــن كلا 
 Murray,( طرفــي العقــد إرادة صــادرة عــن ذي أهليــة، غيــر مشــوبة بعيــب مــن عيــوب الرضــا

)2000, P. 17

فلصحــة التراضــي لا بــد أن يكــون خالي�ًـا مــن عيــوب الإرادة وهــي الإكــراه والتغريــر والغبــن 
والغلــط، فقــد يقــدم المشــتري لإبــرام العقــد تحــت تأثيــر الإكــراه، والــذي يتحقــق عندما يجــد المتعاقد 
نفســه مجبــرًًا علــى التوجــه لشــخص محــدد للحصــول علــى الخدمــة التــي يحتاجهــا نظــرًًا لاحتــكاره 

المادة 34 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة  	(((
2020 في شأن حماية المستهلك.
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لهــا لتخصصــه وحــده الفنــي فــي تقديــم هــذه الخدمــة، كمــا قــد يقــدم علــى إبــرام العقــد نتيجــة تدليــس 
المتعاقــد الآخــر كأن يكــون قــد أضفــى خصائــص غيــر صحيحــة علــى المبيــع)))، وقــد يبــرم العقــد 
تحــت تأثيــر الغلــط فــي الخصائــص الجوهريــة للمبيــع، وبالتالــي لــن تــؤدي الوظيفــة التــي ينتظرهــا 
 Calaisp Steinmetz, 2006, P. 6; Taormina, 2004, منهــا))) )إبراهيــم، 2008م، ص19؛

p. 73 et s؛ Halloum; Cause, 2006؛ عبــد العــال، 2010م، ص 95(:

	1 الإكراه:.

ــك لأنهــا تكــون عــن بعــد وبكامــل  ــة؛ وذل ــود الإلكتروني ــي العق لا يتصــور وجــود الإكــراه ف
ًـا للمــادة )176( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة فــإن:  ًـا للقواعــد العامــة فوفق� رضــا المتعاقــد، وفق�
"الإكــراه ضغــط يقــع علــى شــخص بقصــد الوصــول إلــى غــرض غيــر مشــروع فيحــدث فــي نفــس 
المتعاقــد رهبــة تحملــه علــى التعاقــد" )أحمــد، 2006م، ص 100( "فيجــب أن تكــون الرهبــة التــي 
دفعتــه إلــى التعاقــد قــد بعثــت بــدون وجــه حــق، وتقديــر الإكــراه ومبلــغ جســامته وتأثيــره فــي نفــس 

المتعاقــد هــي مــن الأمــور الموضوعيــة التــي تســتقل بالفصــل فيهــا محكمــة الموضــوع"))).

ــون  ــراه أن يك ــوب بالإك ــد المش ــى العق ــادة )182( عل ــي بالم ــرع الإمارات ــب المش ــد رت وق
كـراه عـد زوال الإـ تـه بـ كـره أورثـ جـازة المـ لـى إـ ًـا عـ موقوفـ

قضت محكمة تمييز أبوظبي بأنه: "من المقرر في قضاء المحكمة أنه ولأن كان مفاد نص المادتين )1032/1033(  	(((
من قانون المعاملات المدنية أنه يجوز كأصل عام للمؤمن في عقد التأمين طلب فسخ العقد إذا أخفى المؤمن 
له بسوء نية أمرًًا أو قدّّم بيانًاً غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير في 
المؤمن  يهم  التي  المعلومات  بالكشف عن كل  يلتزم  فإنه  به، وكذلك  بما تعهد  إذا أخلّّ عن غش  أو  موضوعه 
معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه، والتي على أساسها يتم التأمين على هذه الأشياء قبل التعاقد، 
بحيث لو كانت الحالة قائمة وقت إبرام العقد لامتنع المؤمن عن التعاقد أو لما تعاقد إلا نظير مقابل أكبر، كما 
يلزم المؤمن له أيضًًا بإخطار المؤمن بكل ما يطرأ أو يستجد أثناء مدة تنفيذ العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه 
المخاطر، وإلا ترتب على ذلك عدم التزام المؤمن بضمان الأضرار التي لحقت الشيء المؤمن عليه، إلا أنه يقع 
على شركة التأمين عند الادعاء بتقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة عبء إثبات ادعائه، واستخلاص ارتكاب 
الدائرة  أبوظبي،  تمييز  محكمة  انظر:  الموضوع".  محكمة  بتقديرها  تستقل  التي  الواقع  مسائل  من  هو  الغش 

المدنية، الطعن رقم 504 لسنة 12 القضائية، بجلسة 16 يوليو 2018.

القرن  في  لحمايتهم  فعالية  أكثر  قوانين  إصدار  المستهلك من خلال  العالم ضرورة حماية  دول  كل  إذ عرفت  	(((
الماضي، إذ إن ظهور الوسائل الإلكترونية للتعاقد؛ وخصوصًًا شبكة الإنترنت، أدى إلى ضرورة إعادة النظر 

في قواعده بتوفير حماية إضافية للمستهلك الذي يشتري عن بعد.

تمييز دبي بتاريخ 23/ 12/ 1995 في الطعن رقم 1995/ 203 طعن حقوق، القاعدة رقم 139 الصادرة في  	(((
العدد 6 سنة 1995 حقوق، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية، محكمة التمييز، محاكم دبي، ص 802.

وقد نظمت المواد 176، 180، 181 من ذات القانون شروط الإكراه ومنها: استعمال وسائل للإكراه سواء أكانت  	
مادية كالضرب أو الحبس أو القيد أو القطع، أو المعنوية كالتهديد بخطر سيقع مستقبلاًً يصيب الشخص في نفسه 
أو يصيب الغير وذلك لتحقيق غرض غير مشروع، كما يشترط بأن يكون المكره قادرًًا على إيقاع ما هدد به وأن 

يولد في نفس المكره رهبة تدفعه إلى التعاقد.
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ــي  ــي تســتدعي التوســع ف ــت الحال ــي الوق ــراه ف ــدد وتطــور صــور الإك ــة أن تع ــي الحقيق وف
مفهومــه ليكــون كفــيلاًً بحمايــة المســتهلك فــي ظــل التســارع التكنولوجــي وتطــور تقنيــات الترويــج 

ــدواوي، 2013م، ص 109( ــلع )الب للس

	2 التغرير والغبن:.

ــد مــن  ــة المتعاق ــى حماي ــة المســتهلك عل ــون حماي ــة لقان تنــص المــادة 8 مــن اللائحــة التنفيذي
ــاًً  ــاًً أو عرض ــاًً أو إعلان ــد وصف ــا: "يع ــاء نصه ــث ج ــة حي ــلعة أو خدم ــن س ــل ع الإعلان المضل
خادعــاًً لســلعة أو خدمــة مــا بحســب الحالــة، إذا تضمــن بيانــاًً مضــللاًً متــى كان مــن شــأنه أن يــؤدي 
بطريـقـة مباـشـرة أو غـيـر مباـشـرة إـلـى خـلـق انطـبـاع غـيـر حقيـقـي أو مضـلـل للمـسـتهلك)))، كمــا أن 
المــواد 185، 186، 187، 188، 191 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة تنــص علــى أن: "التغريــر 
ــا  ــى الرض ــه عل ــة تحمل ــة أو فعلي ــة قولي ــائل احتيالي ــر بوس ــن الآخ ــد المتعاقدي ــدع أح ــو أن يخ ه
بمــا لــم يكــن ليرضــى بــه بغيرهــا"، وأن مــؤدى هــذه النصــوص هــو أنــه: "فــي غيــر حالــة مــال 
الوقــف وأمــوال الدولــة لا يفســخ العقــد بســبب الغبــن الفاحــش مــا لــم يكــن مصحوب�ًـا بتغريــر أحــد 

ــدواوي، 2013م، ص110())). ــن بالطــرف الآخــر" )الب المتعاقدي

ج. الغلط:

ــه، ويكــون  ــر حقيقت ــى غي ــه الأمــر عل ــي ذهــن الشــخص فيصــور ل ــوم ف ــط هــو وهــم يق الغل
ــادة  ــي الم ــي ف ــرع الإمارات ــه "المش ــد تناول ــد، 2006م، ص 120(، وق ــد )أحم ــى التعاق ًـا إل دافع�
)195( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة، فاشــترط لوقــوع الغلــط الــذي يعيــب الرضــا حتــى يعتــد 
ــة  ــط فــي صف ــأن يكــون الغل ــي ب ــون المدن ــه المشــرع المصــري فــي القان ــر عن ــه، وهــو مــا يعب ب
ــن  ــة م ــوب وبدرج ــر مرغ ــي أم ــه ف ــزم وقوع ــا يل ــد، 2006م، ص 122(، كم ــة" )أحم جوهري
الجســامة، متــى كان هــذا الغلــط داخلاًً فــي نطــاق التعاقــد، بحيــث إذا توافــرت هــذه الشــروط كان 
مــن حــق المتعاقــد الــذي وقــع فــي الغلــط طلــب فســخ العقــد؛ لأن رضــاءه كان معيب�ًـا، ويقــع عليــه 
عــبء إثبــات ذلــك بكافــة طــرق الإثبــات وتقريــر مــا إذا كانــت شــروط الغلــط الــذي يعيــب الرضــا 

المادة 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة  	(((
2020 في شأن حماية المستهلك.

وهذا ما أقرته محكمة النقض – أبوظبي: "بأن يكفي لقيام الركن المادي أحيانًاً مجرد الكذب أو الكتمان فيعتبر  	(((
العقد لو علم بتلك  ليبرم  إذا ثبت أن المغرر به ما كان  تدليس أو تغريرًًا السكوت عمدًًا عن واقعة أو ملابسة 
الواقعة أو هذه الملابسة، وتقدير ذلك ينظر فيه إلى شخص المتعاقد المدلس عليه أو المغرر به، وهو من المسائل 
الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها فإذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد قد تم بغبن 
فاحش جاز لمن غبن فسخ العقد ويسقط حقه فيه بالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفًاً يتضمن الإجازة 
وبهلاكه عنده واستهلاكه". راجع: محكمة نقض أبوظبي، الدائرة المدنية، الطعن رقم 321 لسنة 12 القضائية، 

بجلسة 20 أكتوبر 1991.
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ويفـسـد العـقـد متواـفـرة ـمـن عدـمـه ـهـو مـسـألة واـقـع ـلـدى محكـمـة الموـضـوع دون معـقـب عليـهـا))).

ويشــترط فــي الغلــط أن يكــون داخلاًً فــي نطــاق التعاقــد، وهــو مــا أيدتــه "نــص المــادة )193( 
مــن قانــون المعــاملات المدنيــة" "لا يعتبــر الغلــط إلا فيمــا تضمنتــه صيغــة العقــد أو دلــت عليــه 

الملابـسـات وـظـروف الـحـال أو طباـئـع الأـشـياء أو الـعـرف"

الفرع الثاني: حماية المتعاقد من خلال اشتراط الكتابة والتوقيع

فيمــا يتعلــق بأحــكام الاعتمــاد علــى التوقيــع الإلكترونــي، وكذلــك شــهادات المصادقــة 
الإلكترونيــة علــى هــذا التوقيــع، فقــد فصلــت أحكامهــا فــي المادتيــن 7 و 8 مــن المرســوم بقانــون 

قـة مـات الثـ يـة وخدـ عـاملات الإلكترونـ شـأن المـ ــنة 2021م بـ ــم )46( لس ــم رق ــادي رق اتح

فالقاعــدة أن الشــخص المعنــى بالتوقيــع الإلكترونــي أو شــهادة المصادقــة الإلكترونيــة، يحــق 
لــه الاعتمــاد عليهمــا، شــرط أن يكــون ذلــك الاعتمــاد معقــولاًً أو مبــررًًا، بمعنــى أن يكــون ذلــك 
الاعتمــاد لــه مــا يبــرره كأن يكــون طرف�ًـا فــي معاملــة إلكترونيــة مــع صاحــب التوقيــع أو صاحــب 

الشــهادة )حجــازي، 2006م، ص 141(

ــذي يعتمــد علــى التوقيــع الإلكترونــي  مــن ناحيــة أخــرى فإنــه يجــب علــى ذلــك الشــخص ال
لطــرف آخــر ويكــون التوقيــع معــززًًا بشــهادة مصادقــة إلكترونيــة، فإنــه يجــب علــى ذلــك الشــخص 
اتخــاذ إجــراءات التوثيــق المحكمــة أو غيرهــا مــن الإجــراءات والخطــوات اللازمــة للتأكــد مــن 
ــة  ــا معلق ــت ســارية أم أنه ــت لا زال ــا إن كان ــا، وم ــواردة فيه ــات ال صحــة الشــهادة وصحــة البيان
ــم يتخــذ  أو ملغــاة، وكذلــك بحــث أيــة قيــود تعطــل قــوة وتأثيــر هــذه الشــهادة. وعلــى ذلــك فــإذا ل
ــد آخــر،  ــأي قي ــدة ب ــة أو مقي ــاة أو معلق ــة أن الشــهادة ملغ ــي معرف ــم ينجــح ف ــذه الخطــوات، ول ه
فــإن النتائــج التــي ســتترتب علــى ذلــك تخصــه وحــده هــو دون غيــره، ويتحملهــا هــو دون غيــره 

)حجــازي، 2005م، ص 202(

ــذي يعتمــد  ــر التــي تســاعد الشــخص ال ــد أورد المشــرع بعــض المعايي ــة أخــرى فق مــن ناحي
ــاده  ــرر اعتم ــك كإجــراءات تب ــي، وذل ــع الإلكترون ــة أو التوقي ــة الإلكتروني ــى شــهادة المصادق عل

ــي: ــي الآت ــارات ف ــى أي منهمــا، وتخلــص هــذه الاعتب عل

أ ــن 	. ــي م ــع الإلكترون ــا بالتوقي ــي قصــد الشــخص تعزيزه ــة، والت ــة المعني ــة المعامل طبيع
ــع  ــك التوقي ــب ذل ــا تتطل ــرًا لقيمتهــا وأهميته ــات، نظ ــض الصفق ــاك بع ــه؛ لأن هن عدم
التوقيــع  تقبــل  المعامــات لا  قــد لا يتطلبــه، وهنــاك بعــض  الإلكترونــي وبعضهــا 

تمييز دبي بتاريخ 12/ 6/ 2004 في الطعن رقم 2002/ 581 طعن حقوق، القاعدة رقم 192 الصادرة في العدد  	(((
15 سنة 2004 حقوق، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية، محكمة التمييز محاكم دبي، ص 1291.
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الإلكترونــي حســب هــذا القانــون مثــل عقــود الــزواج، وعقــود التصــرف فــي العقــارات.

ب أهميــة المعاملــة المعنيــة؛ وذلــك لأن طبيعــة بعــض المعامــات مــن الأهميــة بحيــث تعتمــد 	.
ــة فــي إتمامهــا، وكذلــك شــهادات المصادقــة حتــى يســتوثق  ــى التوقيعــات الإلكتروني عل
الأفــراد مــن صحــة التوقيعــات الممهــور بهــا هــذه العقــود فمثــاً فــي صفقــة شــراء طائــرة 
ــي يحــق للطــرف  ــع الإلكترون ــق التوقي ــا بطري ــى عقده ــع عل ــيارات وق ــة س أو مجموع
الآخــر أن يســتوثق مــن مــدى صحــة هــذه التوقيعــات، وذلــك عــن طريــق المصادقــات 
الإلكترونيــة الصــادرة مــن طــرف ثالــث أو وســيط يضمــن صحــة التوقيــع الإلكترونــي 

عــن طريــق إصــدار هــذه الشــهادة "شــهادة المصادقــة الإلكترونيــة".

ج مــدى قناعــة الشــخص فــي الاعتمــاد علــى التوقيــع الإلكترونــي أو شــهادة المصادقــات؛ 	.
إذ يجــب كذلــك البحــث فيمــا إذا كان ذلــك الشــخص الــذي اعتمــد علــى التوقيــع أو شــهادة 
ــا  ــرر بعده ــي يق ــة لك ــد اتخــذ الإجــراءات المناســبة والمعقول ــة، ق ــة الإلكتروني المصادق
حاجتــه للاعتمــاد علــى هــذا التوقيــع أو شــهادة المصادقــة الإلكترونيــة )حجــازي، 

2005م، ص 300. منصــور، 2003م، ص 158(.

د ــك 	. ــى صحــة ذل ــة عل ــد وأن يعــزز بشــهادة مصادق ــي لا ب ــع إلكترون ــإن أي توقي ــك ف كذل
ــع  ــك التوقي ــا إن كان ذل ــع فيم ــن صاحــب التوقي ــب بحــث م ــر يتطل ــذا الأم ــع، وه التوقي
ــذا  ــى ه ــد عل ــذي يعتم ــى الطــرف الآخــر ال ــك عل ــة أم لا، وكذل ــززًا بشــهادة مصادق مع

ــد أن يبحــث عــن هــذه الشــهادة. ــع لاب التوقي

ه أيضًــأ فــإن التوقيــع الإلكترونــي وشــهادة المصادقــة الخاصــة بــه قــد يحتمــا الإلغــاء، وهنا 	.
يتعيــن بحــث مــا إن كان الشــخص -طــرف المعاملــة الإلكترونيــة- كان يعلــم بالإلغــاء أو 
ــدم  ــاء أو ع ــم بالإلغ ــة وجــوب العل ــك لأن عملي ــه أم لا؛ وذل ــم ب ــه أن يعل كان يجــب علي

وجوبــه ترتــب آثــارًا قانونيــة مهمــة فــي حــق ذلــك الشــخص.

مــن ناحيــة أخــرى فــإن المعــاملات أو الاتفاقيــات الســابقة مــا بيــن منشــئ الرســالة الإلكترونيــة 
ــع  ــى التوقي ــد عل ــذي اعتم ــك الشــخص ال ــد- وذل ــي العق ــه الإيجــاب ف ــذي صــدر عن -الشــخص ال
الإلكترونــي أو الشــهادة، تؤخــذ فــي الحســبان لتقديــر معقوليــة الاعتمــاد علــى أي منهمــا. كذلــك فــإن 
أي عــرف تجــاري يحكــم معقوليــة اتخــاذ إجــراء الاعتمــاد علــى التوقيــع أو الشــهادة يجــب كذلــك 
النظــر إليــه بعيــن الاعتبــار بوصــف أن العــرف يعــد مصــدرًًا للتشــريع فــي حالــة عــدم وجــود نــص 
ــة  ــى مــدى معقولي ــارًًا للتعــرف عل ــي تعــد معي ــة للعوامــل الســابقة الت ــوب، وبالإضاف ــي مكت قانون
ــي فــي  ــد أجــاز المشــرع الإمارات ــة فق ــي أو الشــهادة الإلكتروني ــع الإلكترون ــى التوقي الاعتمــاد عل

إـمـارة دـبـي اللـجـوء إـلـى أي عاـمـل آـخـر ذي صـلـة لبـحـث ـهـذه المعقولـيـة
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ــة أخــرى فــإن "المــادة 30 مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم رقــم )46( لســنة  ومــن ناحي
ــك الشــخص  ــى ذل ــزاءًً عل ــة"، "أوردت ج ــات الثق ــة وخدم ــاملات الإلكتروني ــأن المع 2021م بش
الــذي يعتمــد علــى التوقيــع الإلكترونــي أو شــهادة التوثيــق الإلكترونيــة، وكان ذلــك الاعتمــاد غيــر 
مبــرر أو غيــر معقــول فــي ضــوء الظــروف المحيطــة بــه، وأصابتــه أضــرار مــن جــراء ذلــك، 
فــإن هــذا الشــخص دون غيــره هــو الــذي يتحمــل نتيجــة عــدم صحــة ذلــك التوقيــع أو عــدم صحــة 

ـهـذه الـشـهادة"

المبحث الثاني: حماية المتعاقد في مرحلة تنفيذ العقد 
فــي مراحــل التعاقــد الإلكترونــي، لا بــد مــن وجــود ضمانــات حمايــة للمســتهلك، وتتمثــل أوجــه 
الحمايــة الخاصــة للمســتهلك فــي مرحلــة تنفيــذ العقــد الإلكترونــي فــي حــق المســتهلك بالضمــان، 
والعــدول عــن العقــد )Bernard, 2002, p.105(، وســنوضح ذلــك مــن خلال تقســيم هــذا المبحث 

إلــى مطلبيــن علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول: حق المتعاقد في الضمان.

المطلب الثاني: حق المتعاقد في العدول عن العقد.

المطلب الأول: حق المتعاقد في الضمان

ــى  ــادة 11 عل ــص الم ــتهلك؛ إذ تن ــة المس ــون حماي ــن قان ــان ضم ــق الضم ــرع ح أورد المش
ــن  ــة ع ــيلة إعلامي ــأي وس ــافهة أو ب ــزود الإعلان مش ــى الم ــر عل ــه: "يحظ ــان بأن ــتند الضم مس
ضمــان الســلعة دون إعطــاء المســتهلك المســتند الــدال علــى هــذا الضمــان ")))، كمــا تنــص المــادة 
12 علــى بيانــات الضمــان بأنــه: "يكــون الضمــان للســلع وتأديــة الخدمــات التــي تقــدم للمســتهلك من 
المــزود حســب بنــود العقــد المبــرم بينهمــا ")))، وتنــص المــادة 13 علــى التزامــات المــزود بتنفيــذ 
الضمانــات: 1. يلتــزم المــزود بضمــان الخدمــة التــي أداهــا إلــى المســتهلك خلال فتــرة تتناســب مــع 
طبيعــة الخدمــة المقدمــة أو المــدة المتفــق عليهــا مــع المســتهلك، أيهمــا أطــول، وفــي حــال إخلال 
المــزود بهــذا الالتــزام، فإنــه يحــق للمســتهلك الاختيــار بيــن إعــادة الثمــن كاملاًً فــي حــال عــدم تنفيــذ 
الخدمــة أو الإخلال فــي تنفيذهــا........... 2. كمــا يلتــزم المــزود تحذيــر المســتهلك بشــكل واضــح 
مــن الأضــرار المحتملــة جــراء الخدمــة المقدمــة والاحتياطــات الواجــب اتخاذهــا إن وجــدت وكيفية 

المادة 11 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة  	(((
2020 في شأن حماية المستهلك.

المادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة  	(((
2020 في شأن حماية المستهلك.
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الوقايــة منهــا وســبل الــعلاج مــن أي ضــرر ينتــج عنهــا، وذلــك بحســب طبيعــة كل خدمــة"))). 

كمــا يجــوز للمتعاقــد أن يتمســك بالقواعــد الخاصــة بعقــد البيــع ومنهــا بوجــه خــاص الضمــان 
ــد البيــع  القانونــي فــي حــال وجــود عيــب خفــي فــي الشــيء المبيــع مــن جهــة أولــى، كمــا أن عق
ــان  ــي يســمى بالضم ــان إضاف ــى ضم ــا المشــتري، تنــص عل ًـا شــروطًاً يضعه ــد يتضمــن أحيان� ق

الاتفاـقـي

وسأتناول هذه المسألة على النحو الآتي:

أولاًً- مفهوم الضمان:

الضمــان هــو: "التــزام يفرضــه العقــد أو القانــون علــى مــن ينقــل ملكــه لمصلحــة غيــره، حتــى 
يتمكــن الأخيــر مــن الانتفــاع بملكــه، وحتــى تبــث الثقــة والاســتقرار فــي التعــاملات ســواءًً المدنيــة 

منهــا أو التجاريــة" )البــدواوي، 2013م، ص 116(

وقــد خلا القانــون المدنــي الإماراتــي مــن تعريــف العيــب، كمــا أن "المشــرع الإماراتــي قــد 
ضيــق معنــى العيــب وأخــذ بالمفهــوم المــادي فحســب، فوفق�ًـا للمــادة )238( مــن قانــون المعــاملات 
المدنيــة فــإن حصــول المشــتري علــى الضمــان القانونــي لا يكــون إلا فــي حالــة وجــود آفــة تؤثــر 
ــب  ــان العي ــن ضم ــرع ع ــا المش ــد فصله ــة، فق ــت الصف ــا إذا تخلف ــه، أم ــع أو نفع ــة المبي ــي قيم ف

واعتبرـهـا ـمـن قبـيـل الالتزاـمـات العقدـيـة

ــى  ــال، 1998م، ص 12( عل ــتهلاك )خي ــون الاس ــي قان ــي ف ــرع الفرنس ــص المش ــك ن ولذل
ضــرورة توافــر السلامــة والأمــان المرجــو مــن الســلعة وألا تُمُثــل اعتــداءًً علــى صحــة المســتهلكين 

مــا دامــت تُسُــتخدم فــي ظــل ظــروف عاديــة )إبراهيــم، 2006م، ص 354(

أمــا بالنســبة للأســاس القانونــي لرجــوع المســتهلك الإلكترونــي علــى المنتــج، فــإن المســتهلك 
فــي التعاقــد الإلكترونــي حينمــا يســتقر علــى منتــج معيــن أو خدمــة فإنــه يبــرم تعاقــدًًا بشــأنها، ومــع 
ذلــك فــإن المســتهلك يســتطيع الرجــوع علــى المنتــج علــى أســاس المســؤولية التقصيريــة )الميمنــي، 

2000م، ص 157(

المادة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي  رقم 15 لسنة  	(((
2020 في شأن حماية المستهلك.
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ثانيًاً- شروط تحقق الضمان:

ــد  ــوع، فق ــع البي ــياء وجمي ــع الأش ــاول جمي ــي يتن ــب الخف ــان العي ــو أن ضم ــام ه ــدأ الع المب
"نصــت المــادة )237( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي علــى أنــه: ""يثبــت حــق فســخ 
ــص  ــن الن ــد". وم ــي العق ــل الفســخ دون اشــتراطه ف ــي تحتم ــود الت ــي العق ــب ف ــار العي ــد بخي العق

لـة للفـسـخ" قـود القابـ نـواع العـ يـع أـ فـي جمـ بـت ـ يـب يثـ يـار العـ بـأن خـ الـسـابق نـجـد ـ

فالضمــان القانونــي للعيــب الخفــي يوجــد فــي جميــع أنــواع البيــوع بــدون تمييــز، ســواءًً وقعــت 
ــة  ــه لا أهمي ــا أن ــدًًا أو مســتعملاًً كم ــج جدي ــول، وســواءًً كان المنت ــار أو منق ــى عق ــوع عل ــك البي تل
ــة  ــة لصف ــه لا أهمي ــا أن ــان، كم ــه بالضم ــام التزام ًـا أو لا، لقي ــواءًً كان محترف� ــع، س ــة البائ لصف

ًـا أو لا المـشـتري، ـسـواءًً كان مـسـتهلكًًا عاديـ

ــة؛  ــة الإماراتي ــون المعــاملات المدني ــاك أربعــة شــروط حددتهــا "المــادة )238( مــن قان وهن
ًـا مؤثــرًًا فــي قيمــة المعقــود،  ألا وهــي: "يشــترط فــي العيــب لكــي يثبــت بــه الخيــار أن يكــون قديم�
ــادة  ــه"، كمــا نصــت "الم ــراءة من ــد اشــترط الب ــع ق ــه المشــتري، وألا يكــون البائ ــه وأن يجهل علي
)110( مــن قانــون المعــاملات التجاريــة الإماراتــي علــى أنــه: "يشــترط فــي العيــب الــذي يــؤدي 
إلــى طلــب فســخ العقــد أن يكــون خفي�ًـا لا يعــرف بمشــاهدة ظاهــر المبيــع ولا ينتبــه إليــه الشــخص 
العــادي أو لا يكشــفه غيــر خبيــر ولا يظهــر إلا بالتجربــة"، وعلــى هــذا النحــو نوجــز تلــك الشــروط 

فيمــا يلــي )البــدواوي، 2013م، ص 119(:

	1 أن يكون العيب قديمًا:.

"نــص المــادة )544/ 2( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي" علــى أنــه: "يعتبــر العيــب 
ًـا إذا كان موجــودًًا فــي المبيــع قبــل البيــع أو حــدث بعــده وهــو فــي يــد البائــع قبــل التســليم" قديم�

ًـا فــي المبيــع هــو أن يكــون  وحكمــت محكمــة تمييــز دبــي بأنــه: "ومعنــى أن يكــون العيــب قديم�
موجــودًًا فيــه وقــت أن يســتلمه المشــتري مــن البائــع، فــإذا حــدث العيــب بالمبيــع بعــد أن تســلمه 

المشــتري، فلا يثبــت لــه خيــار العيــب مــا لــم يرجــع ســببه المباشــر إلــى مــا قبــل التســليم"))).

ــى  ــع عل ــع، ويق ــي للمبي ــليم الفعل ــو التس ــه ه ــول علي ــه، والمع ــي الفق ــب ف ــرأي الغال ــو ال وه
ــة  ــع، ولقاضــي الموضــوع ســلطة تقديري ــى حصــول البي ــب عل ــدم العي ــات ق المشــتري عــبء إثب
لإثبــات صفــة القــدم فــي العيــب باعتبارهــا واقعــة ماديــة وليســت قانونيــة وتثــور صعوبــة إثبــات قدم 
العيــب عندمــا يكــون الشــيء المبيــع مــحلاًً لعــدة تصرفــات ناقلــة للملكيــة كالســيارات المســتعملة، 

تمييز دبي بتاريخ 16/ 12/ 2007 في الطعن رقم 2007/ 229 طعن مدني القاعدة رقم 224 الصادرة في العدد  	(((
18 سنة 2007 حقوق، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية، محكمة التمييز محاكم دبي، ص 1487.
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ــيارة  ــة الس ــال ملكي ــخ انتق ــد تاري ــئة بع ــوب الناش ــن العي ــع أن يضم ــى البائ ــس عل ــك لي ــى ذل وعل
ــة  ــن يــرى البعــض الآخــر أن صف ــاب، 1981م، ص80(، فــي حي ــى المشــتري )دي المســتعملة إل

ــرة )شــهيدة، 2003م، ص 107( ــي المنتجــات الخطي ــة ف ــدم تتســم ببعــض الخصوصي الق

	2 أن يكون العيب مؤثرًا:.

ويقصــد بــه فــي الفقــه: "العيــب الــذي ينقــص قيمة الســلعة بحســب الغايــة المقصودة والمســتفادة 
منهــا ممــا هــو مبيــن فــي العقــد، أو ممــا هــو ظاهــر مــن طبيعتهــا، أو الغــرض الــذي أعــدت لــه" 
ــن الجســامة،  ــى درجــة م ــرًًا إذا كان عل ــب مؤث ــون العي )البسطويســي، 2011م، ص 172(، ويك
ًـا لمعيــار موضوعــي أو مــادي بحســب ظــروف الحــال، كأن يقــع العيــب علــى  والتــي تقــاس وفق�
المبيــع فيحــدث نقصًًــا فــي قيمتــه أو منفعتــه الماديــة بحســب الغايــة المقصــودة منــه أو صلاحيتــه 
للاســتعمال )إبراهيــم، 2008م، ص 209(، بحيــث لــو علــم بــه المســتهلك قبــل الشــراء لمــا أقبــل 
علــى شــرائه، أو كان ســيقبل بــه ولكــن بســعر أقــل، ولا يضمــن البائــع العيــب غيــر المؤثــر -التافــه- 

اـلـذي يـجـري الـعـرف عـلـى التـسـامح فـيـه

فقــد "نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )543( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي" 
علــى أنــه: "يعتبــر البيــع منعقــدًًا علــى أســاس خلــو المبيــع مــن العيــوب إلا مــا جــرى العــرف علــى 
التســامح فيــه". وعلــى كل فــإن مســألة تقديــر جســامة العيــب هــي مســألة واقــع لقاضــي الموضــوع 
ًـا  ًـا للضوابــط الســابقة. والعيــب المؤثــر يختلــف تبع� الســلطة فــي تقديرهــا فــي ضــوء الواقــع طبق�
ــب  ــو عي ــق أو الأرز ه ــي الدقي ــة ف ــبة معين ــة بنس ــواد غريب ــود م ــع، فوج ــة المبي ــتلاف طبيع لاخ
مؤثــر، ولكــن لا يشــكل عيب�ًـا إذا وجــد القمــح، كمــا قــد يكــون العيــب مؤثــرًًا ولكــن العــرف جــرى 
ــثلاًً  ــاء، فم ــه بعــض الفقه ــا أخــذ ب ــو م ــه وه ًـا والتســامح ب ــاره عيب� ــى عــدم اعتب ــل عل ــي التعام ف
جــرى العــرف علــى التســامح فــي بعــض عيــوب اشــتمال القمــح علــى كميــة مألوفــة مــن الأتربــة 
وحــب السمســم مــن ناحيــة اشــتماله علــى بعــض المــواد الغريبــة؛ ولــذا فلا يعتبــر ذلــك عيب�ًـا مؤثــرًًا 

)ديــاب، 1981م، ص -69 72(

أمــا بالنســبة إلــى الأشــياء المســتعملة، ولا ســيما الســيارات منهــا، فــإن تقديــر فداحــة العيــب 
فيهــا، يخضــع لشــروط قاســية، بحيــث لا يجــوز التوســع فــي مفهومهــا فلا يعتبــر العيــب متوفــرًًا إلا 
إذا اتصــف بفداحــة يصعــب معرفتهــا حتــى بفحــص دقيــق عنــد الشــراء، تــؤدي إلــى عــدم إمكانيــة 
اســتعمال المبيــع، وفق�ًـا للاســتعمال العــادي المتوقــع مــن هــذا الشــيء المســتعمل؛ لأن مــن يشــتري 
ــذا لا يكــون  ــه، ول ًـا فــي اســتعماله ينعكــس علــى عمل شــيئًاً مســتعملاًً، عليــه أن يتوقــع خــللاًً معين�

الضـمـان موجبـًـا إذا كان ـهـذا الإصلاح غـيـر مرـهـق بـحـد ذاـتـه ويمـكـن إـجـراؤه بـصـورة عادـيـة

وعلــى هــذا النحــو: "فــإذا كان العيــب جســيمًًا فــي المبيــع، بحيــث لــو علــم بــه المشــتري وقــت 
ــن  ــب وبي ــع المعي ــن رد المبي ــار بي ــى الشــراء، فيكــون عندهــا المشــتري بالخي ــدم عل ــع لمــا أق البي
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ــدواوي،  ــب" )الب ــبب العي ــرر بس ــن ض ــه م ــا أصاب ــض عم ــة بتعوي ــع المطالب ــع م ــتبقاء المبي اس
)121 2013م، ص 

	3 أن يكون العيب خفياً:.

بالإضافــة إلــى شــرطي القــدم والتأثــر، فإنــه يشــترط فــي العيــب أن يكــون خفي�ًـا وغيــر معلــوم 
للمشــتري، فقــد "نصــت المــادة )544/ 3( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي علــى" أن: 
"يشــترط فــي العيــب القديــم أن يكــون خفي�ًـا، والعيــب الخفــي هــو الــذي لا يعــرف بمشــاهدة ظاهــر 

المبـيـع أو لا يتبيـنـه الـشـخص الـعـادي أو لا يكـشـفه غـيـر خبـيـر أو لا يظـهـر إلا بالتجرـبـة"

فــإن كان ظاهــرًًا للمشــتري ولــم يعتــرض عليــه عــد ذلــك قبــولاًً منــه للعيــب، وإســقاطًاً لحقــه 
فــي الضمــان، ويقــع علــى البائــع حينئــذ عــبء إثبــات علــم المشــتري بالعيــب الخفــي )البــدواوي، 
2013م، ص 122( فمــن يقــدم علــى شــراء شــيء أولــى بــه أن يتفحصــه ليتبيــن مــا بــه مــن عيــوب، 
ويعتبــر مخطئ�ًـا فــي حــق نفســه، وعليــه أن يتحمــل نتيجــة خطئــه، أو يعتبــر أنــه قبــل هــذا المبيــع 
ــي  ًـا ف ــب خفي� ــر العي ــك يعتب ــى ذل ــب )الشامســي، 1998م، ص 540(، وعل ــه مــن عي ــا ب ــى م عل
حالتيــن: الأولــى إذا لــم يكــن العيــب وقــت تســلم المشــتري للمبيــع ظاهــرًًا ولا يمكــن للمشــتري تبينــه 
لــو أنــه فحــص المبيــع بعنايــة الرجــل العــادي، فيكــون العيــب لا يمكــن تتبعــه إلا بواســطة خبيــر أو 
ًـا )الســنهوري، 2004م،  اختصاصــي، أم الحالــة الثانيــة، أن البائــع قــد تعمــد إخفــاء هــذا العيــب غش�

ص 633 وـمـا بعدـهـا(

ــى يكــون  ــة حت ــون المعــاملات المدني ــي بالمــادة )238( مــن قان واشــترط "المشــرع الإمارات
البائــع ضامن�ًـا للعيــب ألا يشــترط البــراءة مــن العيــوب التــي فــي المبيــع"، إلا أن المشــكلة فــي أن 
البائــع أو المنتــج فــي كثيــر مــن الحــالات يســعى إلــى التهــرب مــن المســؤولية عــن العيــب الخفــي 
فــي مبيعــه مــن خلال النــص فــي العقــد علــى شــرط الإعفــاء أو التخفيــف مــن المســؤولية، أو أن 
يفــرد بنــدًًا خاصًًــا ينــص فيــه علــى عــدم إمــكان رجــوع المشــتري عليــه بدعــوى ضمــان العيــوب 
ــة للمســؤولية، إلا أن حــرص البائــع أو  الخفيــة، وتعــد هــذه الشــروط مــن قبيــل الاتفاقيــات المعدل
المنتــج علــى اســتغلال تلــك الاتفاقيــات يهــدر الأهــداف المأمولــة مــن أحــكام الضمــان بمــا يتعــارض 
مــن ضــرورات حمايــة المســتهلك؛ لــذا دأب الفقــه والقضــاء نحــو الحــد مــن الآثــار الســلبية لمثــل 
مـن المـسـؤولية أو حـصـر تـلـك البـنـود للتقلـيـل منـهـا ـهـذه الاتفاقـيـات لتجـنـب إعـفـاء الباـئـع أو المنـتـج ـ

ــا  ــي لا يعلمه ــوب الت ــن العي ــراءة م ــترط الب ــه اش ــد بأن ــي، نج ــرع الإمارات ــوع للمش وبالرج
البائــع، أمــا التــي يعلمهــا فلا يســقط عنــه ضمانهــا، فقــد نــص فــي الفقــرة الرابعــة 454 علــى الآتــي: 
"إذا بــاع البائــع المبيــع بشــرط عــدم مســؤوليته عــن كل عيــب فيــه أو عــن عيــب معيــن إلا إذا تعمــد 

الباـئـع إخـفـاء العـيـب أو كان المـشـتري بحاـلـة تمنـعـه ـمـن الاطلاع عـلـى العـيـب"
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وينصــرف عجــز هــذه الفقــرة إلــى اشــتراط البائــع عــدم مســؤوليته عــن العيــب، إلا إذا كان 
حاضــرًًا ومغيب�ًـا فــي صنــدوق، أو مغلف�ًـا، ففــي هــذه الحالــة مــا يشــابهها لا يمكــن القــول وفق�ًـا للنــص 
بــأن المشــتري قــد رضــي بالمبيــع، مــع اشــتراط عــدم مســؤوليته عــن العيــوب الخفيــة )البــدواوي، 

2013م، ص 123(

المطلب الثاني: حق المتعاقد في العدول عن العقد

ــا  ــي لجــأت له ــة والت ــر الوســائل ملاءم ــي مــن أكث ــد الإلكترون ــد حــق العــدول عــن التعاق يع
ًـا  ــذا الحــق إرادي�� ــد ه ــا يع ــة، كم ــارة الإلكتروني ــي التج ــتهلك ف ــة المس ــة لحماي التشــريعات الحديث

)Omri, 2011( )111 ًا للضوابــط القانونيــة ) شــلبي، 2007م، ص محضًًــا للمســتهلك، وفقـ�

أولاًً- خلو قانون حماية المستهلك من حق العدول مع نصه على حق الاستبدال:

ــنة  ــم 15 لس ــادي رق ــون الاتح ــدر القان ــتهلك ص ــة المس ــود بحماي ــة العق ــاةًً لخصوصي مراع
سـتهلك" يـة المـ نـون حماـ يـة  لقاـ حـة التنفيذـ صـدار اللائـ لـوزراء بإـ لـس اـ عـه مجـ 2020 وأتبـ

ــادة  ــص "الم ــابهًاً لن ــا مش ــا صريحًً ــن نصًً ــم يتضم ــه ل ــد أن ــون نج ــذا القان ــى ه وبالرجــوع إل
)-L22I 18( مــن قانــون الاســتهلاك الفرنســي"؛ إلا أنــه ألــزم المــزود بــرد الســلع أو إبدالهــا فــي 
حــال اكتشــاف المســتهلك عيب�ًـا فيهــا وفــق القواعــد الــواردة فــي اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون))). 
كمــا أوجبــت "المــادة )12( مــن هــذا القانــون علــى المــزود أن يضمــن عقــوده الالتــزام بــالإصلاح 
أو الصيانــة أو الخدمــة بعــد البيــع وبإرجــاع الســلعة خلال فتــرة زمنيــة مــن ظهــور عيــب فيهــا، إلا 
أنــه لــم يحــدد هــذه المــدة ولــم يشــر إلــى الخدمــات". ومــن هنــا يثــور التســاؤل هــل توفــر الأحــكام 
الخاصــة بــرد أو اســتبدال الســلع المعيبــة حمايــة مماثلــة للحمايــة التــي قدمتهــا قانــون الاســتهلاك 

مــن خلال تكريســه وتنظيمــه لحــق العــدول عــن العقــود الالكترونيــة؟

وقــد نظمــت اللائحــة التنفيذيــة التــزام المــورد بــرد الســلع المعيبــة مــع التوســع بتعريــف العيــب 
الــذي يترتــب علــى وجــود هــذا الالتــزام ليشــمل أي خلــل فــي تصميــم أو معالجــة أو تصنيــع الســلعة 

)الحيــاري، فيــاض، 2017م، ص 20(

فقــد أجــازت "المــادة )20( مــن اللائحــة التنفيذيــة للمســتهلك التقــدم بطلــب إلــى إدارة حمايــة 
المســتهلك بــوزارة الاقتصــاد لاســترداد الســلعة المعيبــة"))).

المواد 10 - 25 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الإماراتي. 	(((

المادة )19( من اللائحة التنفيذية. 	(((
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ــتبدالها أو إصلاحهــا أو  ــلعة أن يقــوم باس ــي حــال اســترداد الس ــزود ف ــب علــى الم "ويترت
إرجــاع ثمنهــا، أو اســتبدال أو إصلاح الجــزء المعيــب منهــا"))).

ًـا بــأن "المــادة )24( مــن اللائحــة أعطــت المســتهلك حــق اختيــار طريقــة معالجــة الســلعة  علم�
المعيبــة أمــا باســتبدالها أو إصلاحهــا أو اســترداد ثمنهــا"))).

ــن  ــادة )22( م ــرت "الم ــزام اعتب ــذا الالت ــى الإخلال به ــب عل ــزاء المترت ــق بالج ــا يتعل وفيم
اللائحــة التنفيذيــة عــدم قيــام المــزود باســترداد الســلع المعيبــة، مــع علمــه بوجــود عيــب فــي تلــك 
ــى  ــت عل ــم )42( لســنة 2023، وأوجب ــون الاتحــادي رق ًـا لأحــكام القان ًـا وفق� ًـا تجاري� الســلع، غش�
الإدارة إحالــة الموضــوع إلــى النيابــة العامــة لتحريــك الدعــوى الجزائيــة ضــد المــزود. ولضمــان 
حقــوق المســتهلك فــي هــذه الحالــة أوجبــت اللائحــة التنفيذيــة علــى الإدارة اتخــاذ إجراءات اســترداد 

للســلع المعيبــة" )الحيــاري، فيــاض، 2017م، ص 20(

كمــا نصــت "المــادة )17( منهــا وجــوب قيــام الإدارة باتخــاذ إجــراءات اســترداد الســلع 
المعيبــة، دون قــرار وزاري أو تنســيق مــع أي جهــة، فــي الحــالات الضروريــة التــي تشــكل 

خــطورة عــلى المــستهلك، عــلى أن يتحــمل الــمزود تكلــفة عملــية الاــسترداد"

ثانيًاً- مدى نجاعة التزام المورد بالاسترداد بتوفير الحماية التي يكفلها حق العدول:

لقــد خطــى قانــون حمايــة المســتهلك الإماراتــي خطــوة إلــى الإمــام فــي حمايــة المســتهلك مــن 
ًـا  خلال تقنيــن التــزام المــورد بضمــان الســلع المعيبــة؛ إذ وســع مــن نطــاق الضمــان بتبنيــه تعريف�
ــى هــدف  ــر عل ــي يمكــن أن تؤث ــات الت ــر عــدد ممكــن مــن الفرضي ــب المضمــون يشــمل أكب للعي
المســتهلك مــن إبــرام العقــد. كمــا ســهل علــى المســتهلك إثبــات وجــود العيــب المضمــون وإقامــة 
ــب  ــود العي ــن وج ــق م ــتهلك بالتحق ــة المس ــل إدارة حماي ــن خلال تدخ ــه، م ــزود عن ــؤولية الم مس

تـه دون تدـخـل القـضـاء لـزام الـمـزود بمعالجـ وإـ

مــن جانــب آخــر امتــازت معالجــة المشــرع الإماراتــي لالتــزام المــزود بضمــان الســلع 
المعيبــة بالطابــع الحمائــي؛ إذ تضمــن آليــات تكفــل لــه حقــه مــن خلال حلــول الدولــة محــل المــزود 
فــي إجــراءات الاســترداد. لكــن مــن الصعــب القــول بــأن هــذه الحمايــة تعــادل تلــك التــي وفرهــا 
قانــون الاســتهلاك الفرنســي مــن خلال تنظيــم حــق العــدول عــن العقــد المبــرم بيــن غائبيــن. فحــق 
الاســترداد فــي قانــون حمايــة المســتهلك الإماراتــي يقتصــر علــى الســلع دون الخدمــات. وحتــى فــي 
إطــار العقــود الــواردة علــى الســلع فــإن التــزام المــزود بالــرد يتوقــف علــى إثبــات وجــود عيــب 

المادة )12( من اللائحة التنفيذية. 	(((

المادة )13( من اللائحة التنفيذية. 	(((
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فــي الســلع التــي وردهــا. وعليــه ينبغــي الرجــوع إلــى القواعــد العامــة للبحــث عــن أحــكام يمكــن أن 
تغطــي هــذا النقــص )الحيــاري؛ فيــاض، 2017م، ص 21(

هــذا ويعــد تقريــر الحــق فــي الرجــوع عــن البيــع مــن أكثــر وســائل حمايــة المســتهلك ملاءمــة 
فــي المعــاملات الإلكترونيــة. وقــد تدخــل المشــرع حمايــة منــه للمســتهلك فــي العلاقــات العقديــة، 
ــي اتجهــت نحــو  ــة هــي الت ــا أن الأنظمــة القانوني ــة طالم ــة التقليدي ــى القواعــد القانوني ًـا عل خروج�

ـفـرض ـهـذه الحماـيـة

الخاتمة:

ــى  ــر، إل ــي كبي ــي وتقن ــور علم ــن تط ــا م ــا رافقه ــات، وم ــالات والمعلوم ــورة الاتص أدت ث
ــذه  ــرع له ــتجاب المش ــد اس ــة، وق ــارة الإلكتروني ــي أو التج ــع الإلكترون ــرف بالبي ــا يع ــور م ظه
ــتهلك؛ إذ إن  ــة المس ــن حماي ــة ويضم ــاملات الإلكتروني ــون ينظــم المع ــام بإصــدار قان التطــور فق
الحمايــة الجنائيــة للمســتهلك الإلكترونــي، حيــن إبــرام عقــد التجــارة الإلكترونــي، أوعنــد تنفيــذ عقــد 
التجــارة الإلكترونــي، لحمايــة المتعاقــد مــن خلال التواصــل الاجتماعــي مقابــل التاجــر فــي العقــد 
الإلكترونــي؛ لأنــه ليــس بإمكانــه معاينــة المنتــج أو الخدمــة محــل العقــد الإلكترونــي؛ بســبب البعــد 
المكانــي، هــذا بالإضافــة إلــى المخاطــر وقلــة الأمــان وكثــرة المشــاكل التــي يواجههــا المســتهلك 

قـد الإلكتروـنـي نـاء التعاـ أثـ

وفي ختام الدراسة، انتهت لجملة من النتائج والتوصيات نعرضها كالآتي: 

أولاًً- النتائج:

• تضمنــت التشــريعات الإماراتيــة آليــات متنوعــة لحمايــة المســتهلك المتعاقــد فــي معاملات 	
التواصــل الاجتماعــي، مــع وجــود حاجــة لتطويــر بعــض الجوانــب التنظيميــة والرقابية.

• نــص المشــرع الإماراتــي علــى حمايــة رضــا المســتهلك دون أن ينظــم الرضــا المســبق 	
للمســتهلك فــي تلقــي الإعلانــات التجاريــة غيــر المرغــوب فيهــا، والتــي تعتبــر مصــدر 

إزعــاج حقيقــي لــكل مســتهلك إلكترونــي.

• منــع المشــرع الاتحــادي الإماراتــي المــزود مــن القيــام بعمــل أى تخفيضــات أو الترويــج 	
ــى تتأكــد مــن صحــة التخفيضــات  ــة مــن الجهــات المختصــة، والت للســلع إلا بعــد موافق

ــات. والإعلان

• تضمــن قانــون حمايــة المســتهلك حــق الضمــان بينمــا خــا مــن حــق العــدول مــع إيــراده 	
لحــق الاســتبدال.
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• ألــزم المشــرع  الإماراتــي جميــع مســتخدمي عمليــات البيــع عبــر مواقــع التواصــل 	
الاجتماعــي بوجــوب ترخيــص تلــك المواقــع مــن الجهــات المختصــة.

ثانيًاً- التوصيات:

• ضــرورة وضــع مــادة قانونيــة تجــرم تضليــل المتعاقــد عبــر وســائل التواصــل الاجتماعي 	
لضمــان حمايــة المســتهلك الإلكترونــي مــن التضليــل، مــع تعزيــز المنافســة المشــروعة 

بيــن التجــار.

• ــع التواصــل الاجتماعــي  	 ــر مواق ــع عب ــع البي ــزام مواق ــى إل ــون إل ــرح أن يشــير القان  أقت
ــة. ــوع التقليدي ــة ضمــان الســلع للمشــتري كمــا هــو الحــال بالنســبة للبي بإرســال وثيق

• إصــدار قانــون خــاص بحمايــة المســتهلك المتعاقــد عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، 	
علــى غــرار القانــون رقــم 15 لســنة 2020 فــي شــأن حمايــة المســتهلك.

• إلــزام ممارســي الأنشــطة التجاريــة عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي بتوثيــق 	
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ــة عب ــم الوطني ــا بهوياته ــال ربطه ــن خ ــاباتهم م حس

تحقيقــا لشــفافية أنشــطتهم.

• أقتــرح ان يتضمــن قانــون حمايــة المســتهلك لمــواد ملزمــة بحــق عــدول للمتعاقــد علــى 	
غــرار حــق الضمــان والاســتبدال.

قائمة المصادر والمراجع
المراجع العربية:

أولاًً- الكتب:

، 2013م(. ي طة د�بي : دار نشرر أكاديمية شرر ي ابتسام عليي البدواوي، الحماية المدنية للمستهلك، )د�بي

ي السلع، )القاهرة: دار الكتب القانونية، 2011م(.
، المسؤولية عن الغش في� إبراهيم أحمد البسطويسيي

وت: دار اقرأ، 1981م(، ط 2. أسعد دياب، ضمان عيوب البيع الخفية، دراسة مقارنة، )برير

كة المطبوعات للنشرر والتوزيع، 2010م(. وت: شرر ي نطاق العقد، )برير
آمانج رحيم أحمد، حماية المستهلك في�

مـارات العربيـة المتحدة، دراسـة  ي قانـون المعـاملات المدنيـة لدولـة الإإ
، عقـد البيـع في� جاسـم عليي سـالم الشـامسيي

مـارات المتحـدة، 1998م(. : جامعة الإإ ن� سلامـي، )الـعين مقارنـة بالفقـه الإإ

، دراسـة تحليلية مقارنة،  ي
وني� لكترر ي عقد البيـع الإإ

علانـات الكاذبة في� حامـد منصـور حامـد صقـر، الحماية المدنية من الإإ
سكندريـة، الجامعة الجديدة، 2020م(. )مصر: دار الإإ

نـت، )القاهـرة: دار النهضة  نترر علان عـن المنتجـات والخدمـات عبرر الإإ حمـاد مصطفـى عـزب، الجوانـب القانونيـة للإإ
العربيـة، 2003م(.
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سكندرية: دار الفكر الجامعي، 2006م(، ط1. ، )الإإ ي
وني� لكترر خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإإ

سكندرية- مصر: دار الجامعية، 2008م(. ، )الإإ ي
وني� لكترر  خالد ممدوح إبراهيم، أمن المستهلك الإإ

سكندرية: دار الفكر الجامعي، 2008م(. ، )الإإ ي
وني� لكترر ي العقد الإإ

خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في�

ونيـة، دراسـة مقارنـة، )القاهـرة: الـدار الجامعيـة،  لكترر ي المعـاملات الإإ
خالـد ممـدوح إبراهيـم، حمايـة المسـتهلك في�

2007م(.

سكندريـة-مصر: دار الجامعة  نـت، )الإإ نترر علانات التجاريـة عبرر شـبكة الإإ ي للإإ
يـف محمـد غنـام، التنظيـم القانـوني� شرر

، 2008م(. الجديدة للـنشرر

مـارات العربيـة المتحـدة، ج 1،  ح قانـون المعـاملات المدنيـة لدولـة الإإ ي شرر
ز�يز في� عبـد الخالـق حسـن أحمـد، الـوج

، 2006م(. ط 1. ي طـة د�بي : أكاديميـة شرر ي ام، )د�بي ز�تز مصـادر الال

ي تقـع على الملكيـة البيـع 
، الجـزء الرابـع، العقـود ال�تي ي

ح القانـون المـدني� ي شرر
عبـد الـرزاق السـنهوري، الوسـيط في�

2004م(. المعـارف،  منشـأة  سكندريـة:  )الإإ المراغـي،  مدحـت  أحمـد  المستشـار  تنقيـح  والمقايضـة، 

سكندريـة: دار الفكـر الجامعـي،  ي النظـم القانونيـة المقارنـة، )الإإ
ي في�

وني� لكترر عبـد الفتـاح بيومـي حجـازي، التوقيـع الإإ
2005م(.

سكندرية: دار الفكـر الجامعي، 2006م(،  نـت، )الإإ نترر عبـد الفتـاح بيومـي حجازي، حماية المسـتهلك عبرر الشـبكة الإإ
ط 1.

علان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونية، )مكتبة الجلاء، 1998م(. عبد الفضيل محمد أحمد، الإإ

سكندرية: منشأة المعارف، 2004م(. ، الحماية العقدية للمستهلك، )الإإ ي
عمر محمد عبد البا�قي

 ، للـنشرر الجديـدة  الجامعـة  دار  سكندريـة، )مصر:  الإإ  ، ي
وني� لكترر الإإ المسـتهلك  كوثـر سـعيد عدنـان خالـد، حمايـة 

2012م(.

نت، )عمان-األأردن: دار الثقافة للنشرر والتوزيع، 2002م(. نترر محمد إبراهيم الهيجاء، التعاقد بالبيع بواسطة الإإ

سكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2003م(. ونية، )الإإ لكترر ن� منصور، المسؤولية الإإ محمد حسين

ي قانـون المعـاملات 
مدحـت محمـد محمـود عبـد العـال، نظـرة تحليليـة ألأحكام المسـؤولية عـن الفعـل الضـار في�

مـارات العربيـة المتحـدة، )د.م: المركـز القومـي للإإصـدارات القانونيـة، 2010م(، ط 1. المدنيـة لدولـة الإإ

سكندريـة: دار  ، دراسـة مقارنـة، )الإإ ي
وني� لكترر ي مرحلـة إبـرام العقـد الإإ

مـرتىضى إحسـان هـادي، حمايـة المسـتهلك في�
2020م(. الجديـدة،  الجامعـة 

ثانيًًا- الرسائل العلمية:

 ، ار المنتجـات، رسـالة ماجسـترير ي للمسـئولية عـن أرضر
، التنظيـم القانـوني� ي

عبـد اللـه بـن سـليمان بـن صالـح الميـمني�
)مصر: حقـوق طنطـا، 2000م(.

مارات:  ، )الإإ مارات، رسـالة ماجسـترير ي دولـة الإإ
فاطمـة نجيـب سـلطان الهاجـري، الحمايـة القانونية لسلامـة الغذاء في�

مـارات العربية المتحـدة، 2019م(. جامعـة الإإ
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ثالثًًا- األأبحاث العلمية:

ي 
مارا�تي ي القانـون الإإ

، دراسـة مقارنة في� ي
وني� لكترر أحمـد براهيـم الحيـاري؛ محمود فياض، عدول المسـتهلك عـن العقد الإإ

ي كليـة القانـون، 
ي على القانـون المنعقـدة في�

وني� لكترر ، بحـث مقـدم لنـدوة "إشكالات وتـأثرير التعامـل الإإ والفـرنسيي
جامعـة الشـارقة، يـوم الثلاثاء الموافـق 18/ 4/ 2017م، غرير منشـورة.

علانـات التجاريـة المضللـة، دراسـة مقارنـة، حوليـة كليـة  آمـال زيـدان عبـد اللاه، وسـائل حمايـة المسـتهلك مـن الإإ
. ن� ي والـثلاثين

سكندريـة، 2016م، المجلـد الثالـث، العـدد الثـاني� سلاميـة والعربيـة للبنـات بالإإ الدراسـات الإإ

ي ضوء 
ي إعلانـات المنتجات الطبيـة في�

ن� الشـويكات؛ محمـود إبراهيـم فيـاض، معـايرير التضليل بالفعـل في� شـوق حـسين
ي رقـم 8 لسـنة 2019م، مجلة كلية القانـون الكويتية العالمية، ديسـمبرر 

مـارا�تي أحكام قانـون المنتجـات الطبيـة الإإ
https://doi.org/10.54032/2203-010-037-006 .37 ة، ع 2021م، مـج 10، السـنة العـاشرر

، ديسـمبرر 2015م، مج  ي
ي القضائي� نت، مجلة معهـد د�بي نترر علان التجـاري عبرر الإإ وط الإإ ي محمـد مؤمـن، شرر

طاهـر شـو�قي
https://doi.org/10.12816/0024599 . ي

ي القضائي� 3، ع 2، معهـد د�بي

ي والمقارن، 
مـارا�تي ي القانـون الإإ

علانـات المضللة دراسـة في�  فتيحـة محمـد قـوراري، الحمايـة الجنائيـة للمسـتهلك من الإإ
https://doi.org/10.34120/ .مجلة الحقوق، سـبتمبرر 2009، مجلس النشرر العلمي، مج9، ع3، جامعة الكويت

jol.v33i3.1657

يـع  التشرر ي 
المضللـة في� التجاريـة  علانـات  الإإ ي مـن 

وني� لكترر الإإ للمسـتهلك  القانونيـة  الحمايـة  العرمـان،  محمـد سـعد 
، وزارة العـدل، معهـد  ، مجلـة الدراسـات القضائيـة، ديسـمبرر 2013م، مـج6، العـدد الحـادي عشرر ي

مـارا�تي الإإ
. ي

القضـائي� التدريـب 

ونية: لكترر رابعًًا- المواقع الإإ

http://www.lepoint.fr/actualites-technologie-internet/2009-02-06/150-millions-d-amis-pour-l-anniv
ersairedefacebook/1387/0/313538.

المراجع األأجنبية:

Bernard d. Reams. Jr, the Law of Electronic Contracts, Lexis Publishing, Second Edition 2002, P.105

Consumer confidence, published in Cyber Cristina Coteanu, Electronic market failures and practices, 
Ash gate, 2005, p. 32 consumer law and unfair trading.

Gilles Taormina, Théorie pratique du droit de la consummation, aspects généraux et contrats 
spéciaux, Librairie de lˊuniversite dˊAix en provence, 2004.

Jean Calais –Aulay et Frank Steinmetz, droit de la consummation: Dalloz 7 éd. 2006.

JR, Bernard Dreams: The law of electronic contracts, LEXIS Publishing, second edition, 2002.

Murray Andrew D, the Internet-framework for electronic commerce, Second edition, Hart publishing, 
Oxford, Portland Oregon, 2000.

Omri Ben-Shahar and Eric A posner, The Right to Withdraw in Contract Law, The journal of legal 
studies, Volume 40, 2011.
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al-marāji‘u  al-‘arabiyyatu

ʾawwalā-  al-kutubu

abtisāmun  ‘aliyyi  albadwāwiyyu  alḥimāyatu  almadaniyyatu  lil-mustahliki  (  dubay  dāru  nashri  
ukāʾudyamiya  sharṭati  dubay  2013ْْم).

ʾibrāhīmu  ʾaḥmadu  al-bbasṭīsiyyu  al-masʾūliyyatu  ‘ani  al-ghisshi  fī  al-sila‘i  (  alqāhiratu  dāru  al-
kutubi  al-qānūniyyati  2011ْْم).

ʾas‘adu  dīābin  ḍamānu  ‘uyūbi  albay‘i  alkhafiyyati  dirāsatun  muqāranatun  (  bayrūtu  dāru  aqraʾ  
.ṭ  2  ،(م1981ْْ

āmānj  raḥīmun  ʾaḥmadu  ḥimāyatu  almustahlaki  fī  niṭāqi  al‘aqdi  (  bayrūtu  sharikati  almaṭbū‘āti  
lil-nashri  wa-l-tawzī‘i  2010ْْم).

jāsim  ‘aliyyu  sālimin  al-shiāamsiyyu  ‘aqdu  albay‘i  fī  qānūni  almu‘āmalāti  almadaniyyati  lidawlati  
alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  dirāsatun  muqāranatun  bi-l-fiqhi  alʾislāmiyyi  (  al‘aynu  
jāmi‘atu  alʾimārāti  almuttaḥidati  1998ْْم).

ḥāmidu  manṣūrin  ḥāmidu  ṣaqrin  alḥimāyatu  almadaniyyatu  min  alʾi‘lānāti  alkādhibati  fī  
‘aqdi  albay‘i  alʾiliktirūniyyi  dirāsatun  taḥlīliyyatun  muqārinatun  (  miṣra  dāru  alʾiskandariyya  
aljāmi‘ati  aljadīdati  2020ْْم).

ḥammādu  muṣṭafā  ‘azabin  al-jawānibu  al-qānūniyyati  lil-ʾi‘lāni  ‘ani  al-muntajāti  wa-l-khidamit  
‘abra  alʾintarniti  (  alqāhiratu  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati  2003ْْم).

khālidun  mamdūḥu  ʾibrāhīmu  ʾibrāmu  al‘aqdi  alʾiliktirūniyyi  (  alʾiskandariyya  dāru  alfikri  
aljāmi‘iyyi  2006ْْم)،  ṭ

khālidun  mamdūḥu  ʾibrāhīmu  ʾamnu  almustahlaki  alʾiliktirūniyyi  (  al-ʾiskandariyya#-  miṣra  dāru  
al-jjāmi‘‘ayi  2008ْْم).

khālidun  mamdūḥu  ʾibrāhīmu  ḥimāyatu  almustahlaki  fī  al‘aqdi  alʾiliktirūniyyi  (  al-ʾiskandariyya  
dāru  alfikri  al-jāmi‘iyyi  2008ْْم).

khālidun  mamdūḥu  ʾibrāhīm  ḥimāyatu  almustahlaki  fī  almu‘āmalāti  alʾilikitrūniyyati  dirāsatun  
muqārinatin  (  alqāhiratu  al-dāru  aljāmi‘iyyati  2007ْْم).

sharīfun  muḥammadu  ghannāmin  al-tanẓīmu  al-qqiāniwwuny  lil-ʾi‘lānāti  al-tijāriyyati  ‘abra  
shabakati  alʾintarniti  (  al-ʾiskandariyya#-miṣra  dāru  aljāmi‘ati  aljadīdati  lil-nashri  2008ْْم).

‘abdu  alkhāliqi  ḥasanun  ʾ aḥmadu  alwajīzu  fī  sharḥi  qānūni  almu‘āmalāti  almadaniyyati  lidawlati  
alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  j  1،  maṣādiri  aliāltizāmi  (  dubay  ukāʾudyamiya  shurṭati  
dubay  2006ْْم).  ṭ  1.

‘abdu  al-razzāqi  al-sanhūriyyu  alwasīṭu  fī  sharḥi  alqānūni  almadaniyyi  aljuzʾu  al-rābi‘u  al‘uqūdu  
allatī  taqa‘u  ‘alā  almilkiyyati  albay‘u  wa-l-muqāyaḍatu  tanqīḥu  almustashāri  ʾ aḥmadi  madaḥtu  
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almarāghiyyu  (  alʾiskandariyya  manshaʾati  alma‘ārifi  2004ْْم).

‘abdu  alfattāḥi  bayūʾimyyun  ḥijāziyyun  al-tawqī‘u  al-ʾilkatriwniyyu  fī  al-naẓmi  al-qānūniyyati  
almuqārinati  (  alʾiskandariyya  dāru  alfikri  al-jāmi‘iyyi  2005ْْم).

‘abdu  alfattāḥi  bayūʾimyyun  ḥijāziyyun  ḥimāyatu  almustahlaki  ‘abra  al-shabakati  alʾintarnat  (  
alʾiskandariyya  dāru  alfikri  aljāmi‘iyyi  2006ْْم)،  ṭ  1.

‘abdu  al-fuḍayli  muḥammadu  ʾaḥmadu  al-ʾi‘lānu  ‘ani  al-muntajāti  wa-l-khidamit  mina  al-wujhati  
al-qānūniyyati  (  maktabatu  al-jalāʾi  1998ْْم).

‘umaru  muḥammadu  ‘abdi  albāqī  alḥimāyatu  al‘aqadiyyatu  lil-mustahliki  (  alʾiskandariyya  
manshaʾati  alma‘ārifi  2004ْْم).

kawtharu  sa‘īdu  ‘adnānu  khālidun  ḥimāyati  almustahlaki  alʾiliktirūniyyi  al-ʾiskandariyya  (  miṣra  
dāru  aljāmi‘ati  aljadīdati  lil-nashri  2012ْْم).

muḥammadu  ʾ ibrāhīm  alhayjāʾu  al-ta‘āqudu  bi-l-bay‘i  biwāsiṭati  alʾintarniti  (  ‘ammāna-alʾurdunnu  
dāru  al-thaqāfati  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i  2002ْْم).

muḥammadu  ḥusayni  manṣūrin  al-masʾūliyyatu  al-ʾiliktirūniyyatu  (  al-ʾiskandariyya  dāru  aljāmi‘ati  
al-jadīdati  2003ْْم).

madaḥtu  muḥammad  maḥmūdi  ‘abdi  al‘āli  naẓratan  taḥlīliyyatan  liʾaḥkāmi  almasʾūliyyati  
‘ani  alfi‘li  al-ḍārri  fī  qānūni  almu‘āmalāti  almadaniyyati  lidawlati  alʾimārāti  al‘arabiyyati  
almuttaḥidati  (  dm  almarkazu  alqawmiyyu  lil-ʾiṣdārāti  alquanwinnayi  2010ْْم)،  ṭ  1.

murtaḍā  ʾiḥsāni  hādī  ḥimāyatu  al-mustahliki  fī  marḥalati  ʾibrāmi  al-‘aqdi  al-ʾilkatriwwiny  
dirāsatun  muqāranatun  (  al-ʾiskandariyya  dāru  aljāmi‘ati  al-jadīdati  2020ْْم).

thānīā-  al-rasāʾilu  al-‘ilmiyyatu

‘abdu  Allāhi  bnu  sulaymāna  bni  ṣāliḥin  almaymaniyyu  al-tanẓīmu  al-qqiāniwwuny  lil-masʾiūlayi  
‘an  ʾaḍrāri  almuntajāti  risālatu  miājastyr  (  miṣra  ḥuqūqu  ṭanṭā  2000ََم).

fāṭimatu  najīb  sulṭānu  alhājirruy  alḥimāyatu  alqānawniyyatu  lisalāmati  alghidhāʾi  fī  dawlati  
alʾimārāti  risālatu  miājastyr  (  alʾimāruāt  jāmi‘atu  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  2019ْْم).
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muḥammadu  sa‘du  al‘irmāni  alḥimāyatu  alqānawniyyatu  lil-mustahliki  alʾiliktirūniyyi  mina  
alʾi‘lānāti  al-tijāriyyati  almuḍallilati  fī  al-tashrī‘i  alʾimāriāity  mijallatu  al-dirāsāti  alqaḍāʾiyyati  
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LEGAL PROTECTION OF PARTIES 
CONTRACTING VIA SOCIAL MEDIA UNDER THE 

UAE LEGISLATION
Hamad Hilal Shaban Murad Alblooshi(1)

Abstract:
The UAE legislator has addressed the attempts of fraud and deception 

against cconsumers contracting via social media through Consumer 
Protection Law No. (15) of 2020 and Federal Decree-Law No. (14) of 2023 
concerning the Modern Technology-Based Trade, providing adequate legal 
protection for electronic consumer contracts and defining their frameworks 
and scopes.

The study aims to define and classify social media platforms, recognize 
the advantages and disadvantages of contracting through social media, and 
analyze consumer protection measures at various stages of the contractual 
process via social media. The ultimate goal is to develop an effective 
framework for protecting consumers contracting via social media under 
the UAE legislation.

The study concludes with several findings, the most significant of which 
is that the UAE legislator has prohibited providers from offering discounts 
or promoting commodities without prior approval from the relevant 
authorities, which verify the accuracy and legitimacy of such discounts and 
advertisements.

The study concludes with several recommendations, including the need 
to provide adequate protection and guarantees for consumers contracting 
via social media through Federal Decree-Law No. (14) of 2023.

Keywords: Contracting Consumer, E-Contract, E-Advertising, Social 
Media, Contract Conclusion Stage, Withdrawal.
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